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التـمهـيـــد
مـفهــومُ الــــعـلّةِ
مفهـوم العـلة :

     ( العِلَّة ) بالكسر : المرض ، ( عُلَّ الإنسانُ ) بالبناء للمفعول : مَرِضَ ، ( يُعَلّ             واعْتلَّ ) ، ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ( ضرب ) ، فيكون المتعدي من باب ( قتل )                  ( أعلَّه الله ُتعالى ) فهو مُعَلٌّ وعَلِيْلٌ ، و ( اعْتَلَّ ) : إذا مرِض ، و (رجلٌ عليلٌ ) : ذو                   علَّةٍ  ، و ( أعلَّه ) : جعله ذا عِلَّة ، ومنه ( إعلالات الفقهاء ) ، و ( اعتلالاتهم ) ، و ( عللته عللا ) من باب ( طلب ) : سقيته السقية الثانية ، و ( عل هو ، يعل ) من باب ( ضرب ) :              إذا شرب ، و ( اعتلَّ ) : إذا تمسَّك بحجةٍ . (( 
 )) . 

وجاء في القاموس المحيط : (( ولا تقل : ( معلول ) ، والمتكلِّمون يقولونها ، ولستُ منه    على ثَلَجٍ ))(( 
 ))  وجعله النووي لحناً ، وأيده السيوطي (( 
 )) ، بيد أنَّ صاحب ( المغرب )               ينقلها عن شيخه أبي علي (( 
 )) ، وفي المصباح : (( ( أعلَّه  الله ) فهو : ( معلولٌ ) ، قيل : من النوادر التي جاءت على غير  قياس . وليس كذلك ، فإنَّه من تداخل اللغتين ، والأصل                ( أعلَّه الله ) ، فهو ( معل ) ، أو من ( عَلَّه ) ، فيكون على القياس . وجاء ( مُعَلٌّ ) على القياس ، لكنَّه قليل الاستعمال ))(( 
 )) ، وبهذا التقليل يندفع تجويد الحافظ العراقي والسيوطي لـ (معلّ ) (( 
 )) .
كما تأتي أيضاً بمعنى ( السبب ) جاء في لسان العرب : (( (هذا علَّة لهذا ) ، أي :                          سَبَب ٌ، وفي حديث عائشة : (( فكان عبدُ الرحمن يضرب بِعلَّة الراحلة ، أي : بسببها ، يُظْهِرُ أنَّه يَضْرِب جَنْبَ البعير برجله وإنَّما يضْربُ رجلي ... ا.هـ (( 
 )) )) (( 
 )) ، وقيل : وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي ؛ لأنَّ العلة سَبَبٌ في ثبوت الحكم في الفرع المطلوبِ إثباتُ الحكمِ له (( 
 )) .      

و (العِلَّة ) لغةً في كتب ( الاصطلاحات ) : معنى يحلُّ بالـمحلِّ فيتغيَّر به                      حال الـمحلِّ ، ومنه سـمِّيَ المرضُ عِلَّةً ؛ لأنَّه بحلوله يتغيَّر الحال من القوَّة إلى الضعف (( 
 )) وزاد صاحب التعريفات : بلا اختيار (( 
 )) ، وذكر قولا آخر يعرِّفها بأنَّها : ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه (( 
 ))  .
و ( العِلَّة ) في الشريعة : عبارة عمَّا يجب الحكم به معه ((
)) .
وعند الأصوليين : المعرِّف للحكم . وقيل المؤثِّر بذاته بإذن الله . وقيل الباعث عليه .            و ( العلة القاصرة ) عندهم : هي التي لا تتعدَّى محلَّ النصِّ  ((
 ))    
وهي عند المتكلمين وأصحاب الميزان : ما يتوقف عليه ذلك الشيء . وهي قسمان : ( عِلَّة الماهيَّة ) و ( علَّة الوجوب ) ، وفيها تقسيمات متشعبة ((
 )) . 
       وعند الصوفيين : تنبيه الحقِّ لعبده بسببٍ وبغير سببٍ ((
)) ، و ( العِلَّة ) في ( علم العروض ) : التغيير في الأجزاء الثمانية سواءٌ أكان في العروض أم الضرب ((
)) .                   وعند الـمُحَدِثِين (( سببٌ غامِضٌ قادِحٌ مع أنَّ الظاهِر السَّلامة منه ))((
))                               و ( عِلل المتكلمين ) التي شَبَّه ابنُ جنيٍّ عللَ النحاةِ بها ، وصفَها هو نفسُه بأنَّها : إحالاتٌ                             على الحسِّ ، يحتجُّون فيها بِثِقلِ الحال أو خفَّتها على النَّفس ، على العكس من عِلَل                  الفقهاء ، برأيه ؛ لأنَّها إنَّما هي أعلامٌ وأماراتٌ لوقوع الأحكام ، ووجوهُ الحكمة فيها خفيَّة  عنَّا ، غيرُ بادية الصفحة لنا ((
)) ،  وقول ابن جني المذكور آنفاً ( إنَّ عِلل النحاة أقربُ إلى عِلل المتكلمين منها إلى علل الفقهاء ) صحيحٌ عند من قال : إنَّ العلَّة هي المعرِّف للحكم ، أي : عَلمٌ عليه ، أو : أمارةٌ وعلامةٌ ؛ لذلك قالوا : متى ما وجد المعنى الـمُعلَّلُ به عُرِفَ                  الحكمُ ، إشارةً إلى أنَّ العلَّة غير مؤثرة حقيقةً ، وليست موجبةً للأحكام ، وهو اختيار البيضاوي وكثيرٍ من الأحنافِ وبعضِ الحنابلة (( 
 )) ، لكنَّ من الفقهاء والأصوليين من قال بأنَّها الوصف المؤثِّر في الأحكام ، وعبارة الغزالي واضحةٌ في المعنى : (( و ( العِلَّة ) في الأصل : عبارة            عمَّا يتأثَّر المحل ُّبوجوده ؛ ولذلك سُمِّيَ ( المرضُ ) علَّةً ، وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق ))((
)). ويبدو أنَّ ابن جني ، رحمه الله تعالى ، اعتمد في حكمه السابق على الحدِّ               الأوَّل ، وإلا فإنَّ الغزاليَّ نفسه قال عن علل الفقهاء : (( وهي كالعلل العقلية في الإيجاب ، إلا أنَّ إيجابها بجعل الشارع إياها موجِبة لا بنفسها )) ((
)) ، وقد يُعْتَذَرُ لكلام ابن جني هنا                   بأنَّ مقصد الغزالي أنَّ وجود العلة يستلزِم وجود المعلول عندها لا بها ، أي : إنَّ الإيجاب غير الوجوب ، ولكن لا يستقيم هذا الاعتذار مع تعريف المعتزلة للعلة ( وابن جني معتزلي )               فقد قالوا : (( العِلَّة : هي الوصف المؤثِّر بذاته في الحكم )) (( 
 )) ، فالعِلَّة عند فقهاء               المعتزلة موجِبةٌ للحكم ؛ لذلك قال الشيخ جلال الدين الدواني ، ناقلاً عن المعتزلة : (( قالوا : للفِعْلِ في نفسه ، مع قطعِ النظرِ عن الشرعِ ، جِهَةُ حُسْنٍ أو قُبْحٍ ...))(( 
 ))  ، وبهذا يترجَّح أنَّ ابن جني تحدَّث عن تعليلات الأحناف ، بدليل عبارتِه : ( إنـَّما هي أعلامٌ وأمارات لوقوعِ الأحكام ) .

ومـمَّا جعلني أستفيض في طرح هذا المشكل ، ما قد يُسْتَشْعَر من القول بأنَّ عِلَّة التعبير التي ستقول الدراسة بها ، قد لا تكون هي المقصودة في التعبير ، أو هي تقوُّلٌ على الله عزَّ وجلَّ وحاكمة ٌعلى المقصد ، ولا دليل غير الحسِّ على أنَّ المراد من التعبير هذا الاختيار أو              ذاك ، وهذا صحيح ٌ لو اعتُقِد عند القول بالعلَّة أنَّها الموجِبة للتعبير ، ولكنَّ الدراسة هنا تتبنَّى معنى العلَّة عند البيضاوي وغالبية الأحناف وبعض الحنابلة ، من أنَّ القول بالعلَّة هو علامةٌ            أو أمارةٌ على الحكم لا موجِبٌ له .
 ومعنى ( الخفاء ) يكاد يقترن بدلالة لفظة ( العلة ) كما أشار ابن جني                                  وهو يُشبه مصطلح ( الغموض )  الوارد في حدِّ الـمحدِّثين للعلَّة . بل قيل فيه : ( وكلُّ من جاء بعد ابن الصلاح وعرَّف الـمُعلَّ اشترط فيه خفاء العلة ....) (( 
 )) ، الأمر الذي               يـمكِّنني من القول : إنَّ لفظ ( العلل) الذي عقد عليه عنوان الأطروحة ، مزيداً على              ( التعبير القرآني ) ، ليس مصطلحاً يحمِل في مفهومه ما حملته هذه المصطلحات ، بل هو باقٍ على دلالته اللغوية ، استُعمِل كثيراً  في كتب القدماء ، تارةً باسم ( العلَّة ) (( 
 )) ، وأخرى                             بالفعل ( علَّلَ )(( 
 )) ، وثالثة بتسمية ( النكته )(( 
 )) ، ولكن بقي يتعلق كما تعلق غالب هذه المصطلحات بالمعنى الغامض ، وما يُـبحث عنه ليكون سبباً في هذا التعبير أو ذاك ، ولـمَّا كان المفسِّر باحثاً عن إعجاز القرآن ، مفتِّشاً عنه ، كان ديدنه الغوص إلى غوامض التعابير ، ومخفيِّ المعاني ؛ ليقول به سبباً وعلَّةً لاختيار هذه اللفظة أو تلك ، ومجيء التركيب على هذا النحو أو ذاك ، ومقصد البحث هنا ليس الحكم بنصِّـيَّة العلَّة في التعبير ، بل قد لا يُعْنى البحث بعلَّة النَّصِّ على جهة الإثبات ، بقدر اهتمامه بالعلَّة التي يقولها المفسِّر وبحثِهِ فيها ؛ لأنَّها شكَّلت نشاطاً لغويا وأدبياً يمكن أن يفيد منه الدرسُ اللغوي ، على أنِّي لم أكن بِدَعا من الباحثين في عِلَل التعبير ، إذ إنَّ من المفسرين والباحثين الـمُحدَثين من تصدَّى لها                             وإن لم يسمِّها بتسمية العلل ، ومنهم الدكتور فاضل السامرائي وأحمد أحمد بدوي ... وكوكبةٌ من الأعلام (( 
 ))  ، ولا مُشَاحَةَ في الاصطلاح ما دام المفهوم واحدا ، ومن الباحثين من وَسَمَ بحثَه بـ ( علل التعبير القرآني ) ، مثل ( علل التعبير القرآني عند الرازي ) لأحمد             جمعة ، و (علل التعبير القرآني عند الزمخشري ) لأسعد عبد العليم السعدي ، و ( علل التعبير القرآني في البحر المحيط ) ، وأخيراً ( علل التعبير القرآني في كتب معاني القرآن ) لرقيب لطيف علي ، وقد ابتعدت هذه الأطروحة عن التوجُّه النحوي الذي غلب على مباحث هذه الدراسات ، كما ابتعدت عن العلَّة الواحدة التي يتبناها المفسِّر الواحد ، وركزت على المناحي التي تطرقت لها هذه الرسائل ، من غير أن يعني هذا إقلالاً من أصالتها العلمية ، أو جهود أصحابها. 

الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمدٍ ( وعلى آله وصحبه وسلَّم ، أمَّا بعد :
فلقد كنت راغباً بدراسةٍ قرآنية ، أُكمِلُ فيها ما ابتدأته في رسالة الماجستير الموسومة بـ ( البنى الأسلوبية في تفسير قصار السور من خلال جهود المحدثين ) ، التي قلت في ختامها : إنَّ المفسِّر ، ولا سيَّما في نهاية سور القرآن ، يُحيلُ في مجمل مباحثه اللغوية والبلاغية على السُّوَرِ الأُول في تفسيره ؛ لأنَّ من طبيعة المفسِّرين أن يفصِّلوا القولَ في المبحث عند وروده أوَّلَ مرَّةٍ ، ويجملوا في الحديث عنه في بقيَّةِ المواضع أو يحيلوا على الموضع الأوَّل ؛ لأنَّ إعادة الكلام ستكون ضرْباً من التكرار الذي نبا أكثرُ المفسِّرين بأنفسِهم عنه ، مِمَّا دفعني إلى اختيار سورة البقرة في تفاسيرهم ؛ لتكون موضوعاً لأُطروحة ( الدكتوراه ) ؛ لأنَّها أوَّل سورةٍ من سور القرآن الكريم يُشبِعُ المفسِّرُ المبحثَ فيها بالكلام ، مِمَّا يجعله أمام التكرار أو الإحالة في بقيَّة المواضع ، إلا فيما ندَرَ من الآيات .
ودراسة العلل لم تؤخذ إلا مقصورة ً على مفسِّرٍ بعينة كـ ( الرازي والزمخشري وأبي 
حيَّان )ويعرفُ كلُّ مَن درَسَ الموضوع أنَّ دراسةَ المفسِّر الواحد إنَّما تتَّضح وتكتمل عند جرد مادة سورة البقرة في تفسيره ، والقارئ لهذه الرسائل والأطاريح يجد صدْقَ هذا القول في إحالات هذه الرسائل على مواضع السورة .
بيدَ أنَّ كثرة التفاسير كانت أهمَّ صعوبةٍ تقف أمام البحث في هذا الموضوع ، إلا أنني خروجاً من هذا المشكل اخترتُ أشهرَ التفاسير لكلِّ منحى ومتَّجهٍ في تفاسير القرآن ، وبعد جردٍ دقيقٍ وطويلٍ لمادَّة هذه التفاسير ارتأيتُ الإحالة في الهامش الواحد على عدّة تفاسير لبيان الاستقراء الحاصل لهذه التفاسير ، وإنَّ الأحكام المُقدَّمة أحكامٌ استقرائيَّة أكثر منها انطباعات فرضتها القراءة التجزيئية لهذه المباحث ، وكانت نتيجة هذا الاستقراء أن وُسِمت خطَّة الأطروحة بما خالف الخطَّة التي افترضتها أساسا قبل العمل ؛ لأنَّ الجهد الأبرز في البحث عند المفسِّر كان على مستوى الدلالة للمفردة ؛ مِمَّا جعَلَ مفهوم ( الترادف ) و ( العدول ) أبرز مبحثٍ على الإطلاق في عمل المفسرين ، فَرَضته عليه طبيعة العمل التفسيري ؛ لذلك عُقِدَ الفصلُ الأوَّل على هذين المبحثين ، وكان الفصل الثاني تتميماً لهذا الفصل ، بحثت فيه أبنية الأسماء والأفعال والتناوب ما بين الاسمية والفعلية ، وجاء الفصل الثالث لدراسة المباحث البلاغية في عمل المفسِّرين ( البيان والمعاني والبديع ) .
وبعد عرْضِ الموضوع على ثلَّةٍ من أهل التخصُّص الذين شجَّعوا مشكورين على الكتابة فيه ، قيَّض الله تعالى أستاذاً فاضلاً للإشراف على هذه الأطروحة هو الدكتور ( قيس إسماعيل الأوسي ) الذي ما كان لهذه الأطروحة أن تخرج على ما هي عليه ، لولا ما أبداه من دقَّةٍ في القراءة وحرْصٍ في التوجيه ، فقد قرأ أطروحتي مرّات ، كان آخرها بعد طبع                        الأطروحة ، فراجعها المراجعة الأخيرة ، وصحَّح ما وقع فيها من أخطاء طباعية ، فليس عندي ، غير وافر الشكر وخالص الدعاء له بالموفقية ، ما أقدِّمه له عرفاناً له بفضله وشكراً له على أياديه 
وبعدُ ... فهذا جَهْدُ المُقِلِّ ، وعصارةُ المبتدي ، أحمد الله على ما وَفَّقَ فيه إلى 
الصَّواب ، واستغفره عمَّا نبا فيه القلم أو أخطأ فيه الفكر ، مُقِرّاً أوَّلاً وآخِراً أنَّ القرآنَ الكريمَ كتابُ اللهِ المعجز المُتَعَبَّد بتلاوته إلى قيام الساعة ، مُقِرّاً بكلِّ ما جاء فيه على مراد الله عرفتُه أم لم أعرِفهُ ... اللهمَّ هذا الجهْد وعليك التكلان ... ولا حول ولا قوَّة إلا بك .
الباحث

الفصل الأول 
الترادف والعدول في سورة البقرة
المبحث الأول : الترادف في المفردة القرآنية
المبحث الثاني : العدول في المفردة القرآنية
المبحث الأول 
الترادف في المفردة القرآنية
المبحث الأول : الترادف في المفردة القرآنية
كلُّ ما وَصَلَ إلينا من كتبٍ ومعجمات تُعالج مفردات القرآن ودلالاتها ، تسلك مسلكين متغايرين : منها ما يُثبت وجودَ الترادفِ في القرآن الكريم ، ومنها ما ينفي وجوده (( )) ، وقد (( شهِد التتبعُ الاستقرائي لألفاظِ القرآن الكريم في سياقها ، أنَّه يستعمل اللفظ بدلالةٍ معينةٍ لا يمكن أنْ يؤديها لفظٌ آخر ، في المعنى الذي تحشِد له    المعاجمُ وكتبُ التفسير عددا قلَّ أو كَثُرَ من الألفاظ )) (( ))  على أنَّ ما ذكَرَته                 بنتُ الشاطئِ هنا من حَشْدِ المعاجمِ وكتبِ التفسير ليس حشدا لألفاظٍ متباينةِ                       الدَّلالةِ ، فـ (( من الأقوال الموجودة عنهم ، ويجعلها بعضُ الناس اختلافا أنْ يُعَـبِّروا            عن المعاني بألفاظٍ متقاربةٍ لا مُترادفة ، فإنَّ الترادفَ في اللغة قليلٌ ، وأمَّا في ألفاظ القرآن فإمَّا نادرٌ، وإمَّا معدومٌ ، وقلَّ أنْ يُعبَّر عن لفظٍ واحدٍ بلفظٍ واحدٍ يؤدِّي جميع                       معناه ، بل يكون فيه تقريبٌ لمعناه ، وهذا من أسبابِ إعجازِ القرآن )) (( )) ، فتفسير                 ذَلِكَ الْكِتَابُ  ((   ))  بـ ( هذا القرآن ) تقريبٌ ؛ لأنَّ المشـار إليه وإنْ                      كان واحدا ، فالإشارةُ بجهةِ الحضور ، غيـرُ الإشارةِ بجهـةِ البعدِ والغَيبَة ، والكتابُ               يتضمَّن كَوْنَهُ مكتوبا مضموما ، ما لا يتضمَّنه القرآنُ من كونه مقروءً مُظْهراً بادياً ، فهذه الفروقُ موجودةٌ في القرآن ، واختلافُ العبارات ليس من التضادِّ ، وإنَّما هو                تقريبٌ للمعنى ، وجَمْعُ عباراتِ السَّلف في مثل هذا نافعٌ جدا ، فإنَّ مجموعَ عباراتـهم أدلُّ على المقصود من عبارةٍ أو عبارتين ، ومع هذا لابدَّ من اختـلافٍ محقَّقٍ                     بينهم ، ويوجَدُ مثلُ ذلك في الأحكام (( )) ، فـ (( قد يكون أَحـَدُ المترادفينِ               أجلى من الآخَر ،فيكونُ شرحا للآخَر الخفـيِّ . وقـد ينعكس الحالُ بالنسبةِ                          إلى قومٍ دونَ آخريـن )) (( )) ؛ لذلك قيل : (( على المفسرِ مراعاةُ مجازي الاستعمالات  في الألفـاظ التي يُظَنُّ بها الترادفُ ، والقَطْعُ بعـدمِ الترادفِ ما أمْكَن ، فإنَّ                 للتركيب معنى غيرَ معنى الإفراد ؛ ولهذا مَنَعَ كثيرٌ من الأصوليين وقوعَ أحـدِ                 المترادفين موقعَ الآخَر في التركيب ، وإنْ اتَّفقوا على جوازه فـي الإفراد ))(( )) .     فتفسيرُ ألفاظِ القرآنِ الكريمِ يقتضي بالضَّرورةِ إعطاءَ معنى للمفردةِ القرآنية ليس                        في شرطِ المفسرين أنْ يكونَ مطابقا تماما للمعنى الدقيق لهذه المفردة ، وهو الأمـر الذي          جَعَلَ كُتُبَ التفسيرِ مظنَّةً لمقولةِ الترادف ، التي لم تكن في وَكْدِ هذا المفسر                            أو ذاك ، وغريبٌ أنْ تتفِقَ كلماتُ كثيرٍ من الـمُحْدَثِينَ (( )) علـى وَصْفِ                    المفسريـن بإغفالِ الفروقِ الدلاليـة ، يقول الدكتور إبراهيم   السامرائي : (( لم أجِـدْ في كتبِ التفسيرِ شيئاً من هذا العلمِ اللغويّ الذي يبحث في دقائقِ الفروقِ )) (( )) ، وهذه تفاسيرهُم كثيرةٌ فيها الفروقُ ما بين المفـردةِ القرآنيةِ ، والمفردةِ التي يُظَنُّ أو يُقال              بأنَّها تُرادفها ، ومبدأُ الموازنةِ أو بين مثل هذه ألألفاظٍ سِمَةٌ بارزةٌ في تفسير                   القرآن ، سواءٌ أكان بين مفردتينِ قرآنيتينِ في السُّورةِ نفسها أم في غيرها ، أم بين مفردةٍ                      قرآنية وأخرى مُتصوَّرة ، والاعترافُ بوجودِ الفوارقِ اللغوية يعني أنَّ الاختيار                             كانت علته التَّضمُّن ( أي : الدَّلالة الهامشية ) ، أمَّا مع عدمِ الاعتداد بهذه الفروق                    فالعلَّةُ في الاختيار والأمرُ ذا ، هي الإحالةُ في اللفظ ( أي : الدلالة المركزية ) ، ومـع هذا الاعتدادِ أو دونَه سيظلُّ الاختيارُ معلَّلا . وليس من وَكْـدِ دراسةِ العلل                       الاهتمام بمرجعِ العلَّة لأيِّ حَقْلٍ لغويٍّ هـي .
وإذا كان مُسَلَّما من غير شكٍّ استبعادُ علَّةِ ( الحاجة ) (( ))  عن اختيارات               التعبير  القرآني ؛ فلأنَّ التعبير القرآني نفسَه كان يقيم فروقا بين الألفاظ ، يُطْلَبُ                   من المتكلمين مراعاتها ، قال الله تعالى :  لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا  (( )) ، وليس بين اللفظين فَرْقٌ على مستوى الدَّلالة المركزية ، وإنَّما التفرقة كانت في ضوءٍ                   من الإيحاء اللفظيِّ الذي قـد يُحَـسُّ في الاستعمال أو قد يقصد  ؛ لذلك                         قيل : إنَّهم قالوا ذلك مُظهـرين أنَّهم يريدون المعنى العربي مبطنين السبَّ الذي                     هو معنى هذا اللفظ في لغتهم ، وفيه دليلٌ على أنَّه ينبغي تجنب الألفاظ المحتمِلـة              للسبِّ والنقـص ، وإنْ لم يقـصد المتكلِّـمُ بها ذلك المعنى المفيـد للشَّتم (( ))                    فـ ( راعنا ) ، وإنْ كان يحتمِل المراعاة والانتظار ، فإنَّه لـمَّا احتمَلَ الهزء نـُهُوا                 عن إطلاقه لما فيه من احتمال المعنى المحظورِ إطلاقُه ، إذ قد يقتضي الإطلاقُ                         معنى الـهُزْء ، وإنْ احتمل الانتظار . فقولهم : ( راعنا ) فيه احتمالُ الأمرين ، وعند الإطلاق يكون بالهزء أخصّ منه بالانتظار ، وهذا يدلّ على أنَّ كلَّ لفظٍ                        احتمَلَ الخيرَ والشرَّ ، فغيرُ جائزٍ إطلاقُه حتى يُقيَّد بما يفيد الخير (( ))                               مراعاةً  للدَّلالة الهامشية التي قد تُفْهَم من اللفظ أو قد تُقْصَد فيه ، فإذا كان المتكلِّمُ  يَطلُبُ من القارئ أنْ يفرِّقَ بين الألفاظ ، على وفقِ دلالاتها الهامشية ، التي قد                    تُفهم من اللفظ أو قد تُقصد فيه ، كان افتراضُ التزامَه بذلك أولى وأقرب ، كقوله                تعالى :  قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  (( ))  باعتبار                  الوجود الخارجيّ للمعنى ، أو ما يسمِّيه البنيويون بـ( المرجع ) 00 وانطلاقا                من مقولة أولمان : (( من البديهي أنَّه لا يمكن التقليل من شأن الفائدة التي نجنيها             من وجود مثل هذا الثراء في أساليب التعبير التي لا يمكن التبادل فيما بينها ، ولكن       هذا يجب ألا يحجِبَ أبصارَنا عمَّا في الترادف من أخطارٍ خفيَّةٍ )) (( )) يمكـن                بيُسْرٍ ، واعتمادا على مقولـةِ الجاحظ بعدم الاعتداد بالاستحسان الصوتي                سبباً لتجاهُلِ الفوارق الدَّلالية (( )) ، ولا سيَّما إذا كـان لها مُعِيـْنٌ من                   الاستعمال الخاص المؤكَّد بالاستقراء ، أقـول : يمكِنُ بيُسْرٍ أنْ نُفيدَ من إشارة               الدَّرس الدلالـيِّ الحديثِ المفترِضِ لطرديـَّة العلاقة بين (( تواتر الاستخـدام والشحن العاطفي )) في غير الاستعمال المجازي بالتأكيد (( )) ،من غير أنْ يكـونَ ذلك                   تناقضا مع قانون (( التضاؤل التدريجي )) لإيحاءات المفردةِ الهـامشيِّة ، الذي يفترضُـه الدرسُ الدلالـيُّ الحديثُ نفسُه عند كَثرة الاستعمالِ للمفردة حتى (( تُحْرَم من قوَّتها التعبيريّة بكَثرةِ التَّكرار والتَّردُّد )) (( )) ، والذي عرفته البلاغةُ العربية بـ( الابتذال )   الذي قُـيِّـدَ (( بالاستعمال في زمانٍ دون زمانٍ وصِقْعٍ دون صِقْع ٍ)) (( )) ، فهو               هنا لاحقٌ من  اللواحق ، لا وصف ذاتي أو عَرَض لازِم ، قلت ذا ؛ لأنَّ التَّكرار       الأوَّل مشتـرَطٌ فيـه حاجَةُ السِّياق ومتطلباتـُه ، وإنْ كانت على حساب           تواتر الاستعمال بل مناقضته ، كما في قولـه تعالى :  وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ  (( ))  فعن أُبـَي بن كعب وابنِ عباس أنَّ كلَّ مـا في القرآن من الرِّياح ، بالجمع ، فهي    رحْمةٌ ، وكلُّ ما في القرآن من الرِّيح ، بالإفـراد ، فهو عذابٌ (( )) ، إلا                           في قوله سبحانه وتعالى :  وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ  طَيِّبَةٍ  ، وهذا أغلب وقوعها                    في الكلام (( )). 
وأُفْـرِدت مع الفُلْكِ في سورة يونس ؛ لأنَّ ريـحَ إجراء السُّفن إنَّما                        هي ريحٌ واحدةٌ مُتَّصِلةٌ ، ثُمَّ وُصِفت بالطِّيب ، فزالَ الاشتراك بينها وبينَ ريحِ               العذاب (( )) ، وفي الحديث كان رسول الله (  ) إذا هبَّت ريحٌ يقول : (( اللهمَّ اجْعَلْها رياحًا ولا تَجْعَلْها ريْحًا )) (( )) ؛ لأنَّ ريحَ العذابِ شديدةٌ مُلْتَئمةُ الأجزاءِكأنَّها جسمٌ واحدٌ ، وريـحُ الرَّحمة ليِّنةٌ تجيء من هاهنا وهاهنا متقطعةً ؛ فلذلك يُقال : هي      رياحٌ (( )) ؛ لذلك قال أحمد بدوي : (( إفرادُ الريح مع السُّفن هو الرحمةُ بها ، ولو أنَّها جُمِعَت فقد يـَدلُّ الجمعُ على مجيء الرِّيح من مَهابٍّ متعددة وفـي ذلك دمارٌ      لها )) (( )) ؛ لذلـك يكون للكلمةِ الآتيةِ أثرُها الواضحُ في مفترضاتِ العملية                      التفسيرية ، وإنْ كان القول بوجودِها الدائمِ في تفاسيرنا ضربٌ من المبالغة ، يقول : (( مـن كان من المفسرين نَظَرُهُ في تفسير كلامِ اللهِ مقصورا على 00 بيانِ مدلولاتِ الألفاظِ الوضعيَّةِ لا غير ، من غير بيانِ ما تضمَّنَه من أنواع الفصاحة والبلاغة ، وتقريرِ مواقِعِها الخاصَّة ، فإنَّه يُعَدُّ مُقَصِّرًا في تفسيرِه ؛ لكونِهِ قد أخلَّ بمعظم علومِه وأهملَها وأعرَضَ عن أجلِّ مقاصِدِهِ وترَكَها 000 )) (( )) مـن هنا كان لدارسِ التَّعبير القرآني الأسلوبي أنْ يَفْتَرِضَ أنَّ الـمُغايَرَةَ في المادَّةِ الـمُعجَميَّـةِ عند التَّعبير عن الدَّلالةِ الثَّابتةِ أو المفترضةِ الثُّبوت ، التي يـُمكِنُ عدُّها لازِمةً من لوازمِ التَّعبير القرآني ، مغايرَةٌ توضيحيةٌ                 ( تُوَضِّحُ معنى المفردةِ القرآنية ) ، أو تقريبيةٌ ( تُقَرِّبُ المعنى من ذِهِنِ القارئ ) ، ما وُجِدَ في المفسرين من عَدَّها غيرَ هذا ، فليس لغيرِهِمُ اليوم أنْ يَحْمِلَها على ما لم تـُحْـمَـل عليه ، ويُـحمِّـلَها ما لا تحتمل .
وانطلاقا مـن اعتدادِ القَصْديَّة التامَّة في التعبير القرآني ، ومن فَرَضيات       الدَّرْسِ الأسلوبي ، انطلَقَ الباحثُ من القاعِدَةِ الأصوليَّةِ التي تَفْتَرِضُ أنَّ                 التَّرادفَ : (( خلافُ الأصلِ ، فإذا دارَ اللفظُ بين كونهِ مترادفًا أو متباينًا ، فَحَمْلُهُ             على الـمُتباينِ أولى )) (( )) ؛ لأنَّ التباينَ هو الأصلُ ، (( إذ يُفْـتَرَضُ أنَّ لكـلِّ      معنى لفظا يقابلُـه )) (( )) . أو كما نَقَلَ الآمـديُّ : (( أنَّ الأصلَ عند تعدُّدِ                 الأسماء تعدُّدُ الـمُسمَّيات واختصاصُ كلِّ اسمٍ بمسمى غيرِ مسمَّى                                الآخَر )) (( )) ، واشْتَرَطَ ابنُ القيِّم لهذا أنْ يكونَ الواضعُ واحدا ، إذ قال : (( ما مِن اسميِن لـمسمًّى واحدٍ إلا وبينهما فَرْقٌ في صِفَةٍ أو نِسْبَةٍ أو إضافةٍ ، سواء عُلِمت لنا أو  لم تُعْلَم )) (( )) ، وهذا الذي قيل صحيحٌ باعتدادِ الواضعِ الواحدِ ، وهو مقرَّرُ                 الدَّرسِ الدَّلاليِّ الحديثِ ، الذي يُعَلِّلُ حُكمَـه هذا بقوله : (( 000 وما دامتِ الكلماتُ مـختلفةً صوتيًا ، فلا بُدَّ أنْ تكونَ معانيها مـختلفةً كذلك 000 )) (( )) ، وهذه               مقولةُ ابنِ جني قديـمًا ، وإنْ كان عجبًا منه ، وهو الذي يَفْرُقُ بين ( ذُلَّ ) بالضمِّ    و( ذِلَّ ) بالكسر(( )) ، أنْ يكونَ مِن القائلينَ بالتَّرادفِ والمدافعينَ عنه ، وكـأنَّ    الاختلافَ بين الأصواتِ هنـا غيـرُه هناك ؛ لذلك كان القليل جدًّا من الدِّلاليِّينَ              مَن يعتقِد بوجودِ التَّرادفِ الحقيقيِّ أو الفعليِّ (( )) ؛ لذاك أضحى من الضَّرورات              الـمُلِحَّةِ ، ولا سيَّما على صعيد الدِّراسات الأسلوبيَّة والنَّقديَّة واللغويَّة ، تَوجِيهُ الانتباهِ   لِـمَا تَسْتَلْزِمُهُ كلماتُ اللغةِ من استدعاءاتٍ وإيحاءاتٍ ، ومـُحاوَلَـةُ تَـتَبُّعِ ما               يـَحُوْمُ حولَ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الكلماتِ الـمُوْحِيَةِ من دلالاتٍ هامشيَّةٍ ،عن طريقِ             الإلمامِ بـما يـُمْكِنُ تَسْمِيَتُهِ بـ ( الـمُعْجَمِ الهامشيِّ للكلماتِ ) 00 (( ))              لـِما يتضمَّنُه الأسلوبُ من فكرةِ اختيارِ الأنْسَبِ من بين طرائِقِ التَّعبيرِ الـمُمْكِنَةِ                 التي تَضَعُها اللغةُ بين يَدَي الـمُتكلِّم ، وإذا كان الاختيارُ من بين المترادفاتِ الـمُتَّحِدَةِ في المعنى الموضوعـي ، فهذا الاختيارُ بوَجْـهٍ خاصٍّ هو الذي يُظْهِرُ مَهارَةَ الـمُتكلِّم وقدرتـَه على تناولِ الظِّلال والألوانِ العاطفيَّةِ والجماليـَّة لهذا المعنى (( )) .                              وحين يُرادُ التماسُ موضوعِ الأسلوب من خلالِ الفروقِ بين الـتَّعبيرات                      الـمُتشابهة ، يتطلب وصفًا دقيقًا للترادفِ والمطابقةِ ؛ ومـن                               ثمَّ أشارت الـنَّظريةُ الأسلوبية إلـى الوصفِ الدقيقِ لعناصر النحو الدَّلاليَّة                          الفرعية (( )) ، (( فإذا كانت الحكمةُ تـُحتِّم تجنـب التَّكرار، فـإنَّ مجردَ التنويع                                 في الأسلوب باستعمالِ المترادفات ، قد يُصبِح تنويعًا مصطنعًا لا روح فيه ))(( )). 
لذلك يجب أنْ يُعْلَم أنَّ الاختلاف في الترادف ، والاضْطراب الظـَّاهر في هذه المسألة إنـَّما يرجع إلى أسباب ، من أهمِّها : عـدمُ الاتفاق بـين الدارسين                   علـى المقصود ( بالتَّرادف ) ، بـل إنَّ بعضَهم لم يُكلِّف نفسَه مَؤُونَةَ تعريفه ، أو         حتى الإشارة إلى تعريفٍ أوْرَدَهُ غيرُه (( )). فـ ( الترادف ) عند الباحثينَ : ما                    كان معناهُ واحدًا وأسماؤه كثيرةً ، وهو ضد ( المشترك )(( )). وقيل : هو الاتحادُ                  في المفهوم (( )) ، (( أو تطابق المكوناتِ الأوليَّة لكلمتينِ أو أكثر )) (( ))                            وقيل : (( هو توالي الألفاظِ المفردةِ الدَّالَّةِ على شيءٍ واحدٍ )) (( )) ، وأضافَ                  صاحبُ ( التعريفات ) قيدًا إلى الحدِّ السابقِ ، عليه مدارُ الخلافِ في قبولِ                           ( الترادف ) أو إنكارهِ ، فقد شَرَطَ كونَ الدَّلالة على الشيءِ : باعتبارٍ واحدٍ ، ويطلق          على معنيين ، ( أحدُهما ) : الاتحادُ في الصِّدقِ ، ( والآخَرُ ) : الاتحادُ                              في المفهوم ، ومن نَظَرَ إلى الأوَّل فرَّق بينهما ، ومن نظر إلى الثاني لم يفرق                         بينهما (( )) ، أي : إنَّ القول بـ ( الترادف ) صحيحٌ باعتبار صحة إطلاق المترادفات على المسمَّى ، بمعنى انطباقه على المتصوَّر الخارجي . وهذا صحيحٌ عند التعامل مع اللفظة كعلامة أو إشارة تحيل على معنى إدراكي ، لا عاطفي ( تأثري ) ، وهذا ما يسمِّيه المناطقة بـ ( انفكاك الجهة ) ، (( إذ يكمن في كلِّ كلمة معنيان : معنى مطابق ، ومعنى                 موحٍ ، فالمعنى المطابق هو ذاك المسجَّل في المعاجم ، وإنَّ معنى المطابقة يجعل الكلمة عاجزة عن أداء الوظيفة التي تسندها إليها الجملةُ ، ولكنَّ المعنى الإيحائي يحتلُّ مكانَ ( معنى المطابقة ) المعطَّل )) (( ))   فقد يرجع الفارق اللغوي بين اللفظتين ، المقول بترادفهما ، إلى تقييد إحدى اللفظتين باستعمال خاص على المستوى القرآني أو على المستوى                     اللغوي ، من  ذلك تفرقة القرآن ما بين لفظ ( التمام ) و( الكمال ) على مستوى الاستعمال ، قال تعالى :  وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ 00  ، ثم قال تعالى في الآية نفسها :  تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ  (( )) ، فقد قيل بترادف اللفظتين ، جاء في لسان العرب : (( الكمال  : التمام )) (( )) ، وفي الألفاظ المؤتلفة : (( باب ( التمام ) : كامل وزائد وتام 00 )) (( )) ، من غير التنبـُّهِ إلى ورود عطف ( الكمال ) على ( التمام ) في طائفة كثيرة من شعر العرب وكلامها ، من ذلك قول الأخطـل :
في صُوْرَةٍ تـَمَّتْ وأُكْمِلَ خَلْقُهَا


للنَّاظـِرِيْنَ كَـصُوْرَةِ التِّمْثَالِ (( ))
وقولـه :  
تـَمَّتْ لِمَنْ نَعَتَ النِّساءَ ، وأُكْمِلَتْ


ناهِـيكَ مِنْ حُسْنٍ لها وجَمَالِ (( ))
وقول البحتـري :
بِتْنا ، ولي قمرانِ : وجْهُ مُساعِدي


والبدْرُ إِذْ وافـَى التَّمامَ ، وأكْملا (( ))
وقول ابن الأحمر :
شَمْسُ الخِلافَةِ قد أَمَدَّتْ نُوْرَهُ


وبِسَعْدِها يرجو التَّمامَ ويَكْمُلُ (( ))
قال تعالى :  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً  (( )) . وقد فرق المفسرون ما بين دلالتي اللفظتين ، فقالوا : (( ليس بعد التمام إلا الكمال ))(( )) ، وقال الآلوسي في قوله تعالى :  وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  (( )) : ((  قال بعض المحقِّقين : إنَّه سبحانه لـمَّا أخبر بتمام كلمته ، وكان التَّمام يعقبه النَّقص غالبا ،كما قيل :
إذا تَمَّ أمْرٌ بَدا نَقْصُهُ


تَوَقَّعْ زَوالاً إذا قيلَ : تَمّْ (( )).
ذكـر ذلـك احتـراسا وبيانا ؛ لأنَّ تمامها ليس كتمام غيرها )) (( )) ، وقيـل: (( ما بـعدَ ( التَّمام ) إلا النـقصان )) (( )) والمتأمِّل في الشعر العربي يجد تصوُّرَ النَّقص بعد التمام كثيرا فيه : يقول العباس بن الأحنف :
اشْتَكَتْ أكْمَلَ ما كانَتْ ، كَـما


يُكْسَفُ الْبَدْرُ إذا ما قِيـَلَ تَـمّْ (( ))
ويقول أبو تمام : 
فَما تـَمَّ فيها الصَّفْوُ يومًا لأهْلِهِ


ولا الرِّفْـقُ إلا رَيْثَـمَا يـَتَغَـيَّرُ (( ))
وقال عبد الله بن المبارك  : 
حتَّى إذا مَا تَراهُ تمَّ أعْقَبَهُ


كَرُّ الجَدِيْدَيْنِ نـَقْصًا ثُـمَّ يَمَّحِقُ (( ))
      وقال أبو العتاهية :
مَا أقْرَبَ النَّقصَ` مِنَ النَّمَاءِ


وكلُّ مَـن تـَمَّ إلـى الفَـنـاءِ (( ))
      وقال أبو الحسن السلامي : 
وَكُنْت الْبَدْرَ عارَضَهُ كُسُوْفٌ


بِنَقْصٍ حِينَ تـَمَّ لَهُ التَّمَامُ (( ))
وقال سبط بن التعاويذي  :
وَوَلَّى الصِّبا ، ولَيالِي التَّما
 

مِ يَعْـقُبـُهُنَّ ليـالي الْـمـُحاقِ (( ))
وقال :
وَبَدْرُ التَّمِّ عَاجَلَهُ سرَارٌ


وأَسْلَمَهُ إلـى الـنَّقْصِ الـتَّمامُ (( ))
وقد قيل : (( لا كمال إلا لله ، وغير جائز وجود النقص في الكمال )) (( )) . على أنَّ هذا لا يعني أنَّ معنى النقص مستشعر في اللغة الأدبية بعد ( التَّمام ) وحسب ، فقد ورد مثل هذا مع لفظ ( الكمال ) ، فـفي الحديث أنَّ عمر بن الخطاب    حين نزل قوله تعالى:  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  (( )) ، بكى ، فقيل : 
( ما يبكيك ؟ ) فقال : ( إنَّه ليس بعد الكمال إلا النقصان ) (( )) وقيل : (( ما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان )) (( )) .
يقول البحتري :  
زَعِيْمُ بَنِي مِيْكالَ حيثُ تَكَامَلُوا


وكانَ ابْتِدَاءُ النَّقْصِ فَرْطُ التَّكامُل ِ (( ))
وإنْ صَحَّت الإجابة عن بيت البحتري بأنَّه قال ذلك للمشاكلة بين ( ميكال )      و( تكاملوا ) ، و( فرط التكمال ) ؛ لتحقيق الموسيقى الداخلية في البيت ، الأمر الذي طالما عرف البحتري به ، حتى قيل في حقِّه : (( إنَّه أراد أن يشعر فغنَّى )) (( )) ، وهذا يصدق على قـول البحتري : 
يَجري الشَّبابُ إذا ما تمَّ تَكمِلَةً


والشَّيءُ يَرْجِـعُهُ نـَقْصًا تَكامُلُهُ (( ))
وللزومه ما لا يلزم في القوافي ، قال المعرِّي :
تُوَقَّى البُدُوْرُ النَّقصَ  وهْيَ أهِلَّةٌ


ويُدْرِكُها النُّقصانُ وهْيَ كَوامِلُ (( ))
  أمَّا قول ابن حجة الحموي : (( وكتبت من هذا النوع إلى القاضي كمال الدين بن النجار وكيل بيت المال بدمشق المحروسة :
كمَالَ الدِّينِ يا مَوْلايَ يا مَنْ
وأَصْبَحَ بينهُم مَـثَلاً لأنـِّي


يغِيـْرُ البَحْرُ مِنْ بَذْلِ الـنَّوالِ
أتاني النَّقْصُ مِنْ جِهَةِ الكَمَالِ )) (( ))
فمن باب المشاكلة الصوتية . وأمَّا قول أبي تمام :
إنَّ الهِلالَ إذا رَأيْتَ نـُمُوَّهُ 


أيْقَنْتَ أنْ سَيَكُوْنُ بَدْرًا كَامِلا (( ))
فمعناه سيصير كاملا بعد نقصٍ ، فلا يرِد دليلا على ما تقدَّم .    
والمقبول القول بالتفرقة الدلالية بين ( الكمال ) و( التمام ) علَّةً للاختيار على مستوى التعبير القرآني ؛ لشهادة الاستقراء لآيات القرآن الكريم بذلك .  ويبدو أنَّ استشعار معنى ( النقص ) بعد ( التمام ) راجع إلى طبيعة استعمال لفظ ( التمام ) الذي كان وصفا يكاد يكون ملازما للبدر ، كما تؤكد مئات الشواهد الشعرية ، دون لفظ ( الكمال ) ، نتيجة الاستحسان الصوتي ؛ إذ يوجد فرق كبير بين ( بدر التمام ) و( بدر الكمال )   ، ولما كان البدر لا ثبات لشكله ، اكتسبت لفظة ( التمام ) دلالة النقص على المستوى التصوري ، وفي الدلالة الهامشية ، التي يمكن تسميتها هنا بالدلالة الالتزامية أو الاقترانية ، من لفظة ( البدر ) . 
والذي أريد قوله : أنَّ الفارق الدلالي المفترض هنا ليس متواضعا عليه أو منصوصا عليه معجميا ، وإنَّما هو معنى تكتسبه اللفظة من السياقات التي تدخلها ، مما يؤكد عدم صحة القول بـ ( المعنى الدلالي الثابت ) ، ومِن ثمََّ لا يمكن أن تتوقف علَّة التعبير عند الدلالات المعجمية ، من غير الانتباه إلى مؤثر دلالي مهم يفترض أنَّ الألفاظ في دلالاتها عند ( المتلقِّي ) تكون حصيلة ً للسياقات المختلفة التي تدخلها اللفظة ، والتي اطَّلَعَ عليها هذا ( القارئ ) ، ومن هنا يمكنني القول : إنَّ اختلاف دلالات الألفاظ عند القراء نابع من اختلاف حجم قراءاتهم اللغوية ، ومقدار فهمهم هذه القراءات .  
وقد اجتمع ( التمام و الكمال ) في قوله تعالى :  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  ، والعطف يقتضي المغايرة (( )) ، وقد  أنكر المبرِّد ( عطف المترادفات ) ، ومنع عطف الشيء على مثله ، إذ لا فائدة فيه ، وأوَّل ما سبق باختلاف المعنيين ، ولعلَّه مـمَّن ينكر ( الترادف ) أصلا في اللغة ، كالعسكري وغيره (( )) .              ومنه ما جاء في سورة البقرة  وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ 000  (( ))                 فالظاهر في معناه أنَّ ( الفرقان ) هو ( الكتاب ) الذي أوتي موسى ، وإنَّما عطف 
على نفسه ؛ تنـزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات ، من قبيل عطف
 الصفات ؛ للإشارة إلى استقلال كلٍّ منهما (( )) ؛ لأنَّ التوراة موصوفة 
بأمرين ، ( أحدهما ) أنَّها مكتوبة ( والآخر ) : أنَّها فرقان ، أيْ : فارقٌ بين الحقِّ 
والباطل ، فعطف ( الفرقان ) على ( الكتاب ) ، مع أنَّه هو نفسه ؛ لتغاير 
الصفتين (( )) ، لذلك قال الزمخشري : (( يعني : الجامع بين كونه كتاباً مُنَزَّلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل ، يعني : التوراة ، كقولك : ( رأيت الغيثَ والليثَ ) تريد : الرجل الجامع بين الجود والجراءة ))(( )). دليل ذلك قوله تعالى :  وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ  .  
ومن مثله قول الشاعر :
إلى الْـمَلِكِ الْقَرْمِ وابْنِ الهمَامِ


وَلَيْثِ الْكَتِيْبَةِ في الْمُزْدَحَمْ (( ))
إذ (( القاعدة أنَّ الشيء لا يعطف على نفسه ؛ لأنَّ حروف العطف بمنزلة تكرار العامل ؛ لأنَّك إذا قلت : ( قام زيد وعمرو ) ، فهي بمعنى : قام زيد وقام عمرو ، والثاني غير الأول )) (( )) . 
ويرى الشنقيطي أنَّ العرب ربَّما عطفت الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ    فقط ، فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ ، كقول الشاعر :
إنِّي لأعْظمُ في صَدْرِ الْكَمِىِّ على


ما كانَ فيَّ مِنَ التَّجْدِيـْرِ والْقِصَرِ (( ))
والقصر: هو التجدير بعينه . 
وقول الآخر : 
فَقَدَّدَتِ الأَدِيمَ لِراهِشَيْهِ


وألْفَى قَوْلَها كَذِبًا وَمَيْنَا (( )) 
والـمَيْنُ هو الكَذِبُ بعينه (( )) . 
وقول الحطيأة :
ألا حبَّذا هِنْدٌ ، وأَرْضٌ بها هِنْدٌ
 

وهِنْدٌ أتَى مِن دُوْنها النَّأيُ والْبُعْدُ (( ))
( والبعد ) هو ( النأي ) بعينه . وقول عنترة في معلقته : 
حُيِّيْتَ مِنْ طَلَلٍ تَقادَمَ عَهْدُهُ


أقْوَى وَأَقْفَرَ بَعْدَ أمِّ الهَيْثَمِ (( ))
و( الإقفار ) هو ( الإقواء ) بعينه (( )). وقد عدَّ ابن تيمية تعليل ( عطف المترادفات ) باختلاف اللفظ فقط غلطا ، وأنَّ مثل هذا لا يجيء في القرآن الكريم ولا في الكلام الفصيح ، وقال : (( وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ ، كما ادَّعى بعضهم أنَّ من هذا قوله :
ألا حبَّذا هنْدٌ ، وأرْضٌ بها هنْدٌ


وهِنْدٌ أتى مِن دونها النَّأيُ والبُعْدُ
فزعموا انَّهما بمعنى واحد 000 ، فقال المخالفون لهم : ( النأي ) أعَمُّ من                 ( البعد ) ،  فإنَّ ( النأيَ ) لما قلَّ بعدُه أو كَثُرَ ، كأنَّه مثل المفارقة ، و( البعد ) إنَّما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته ، وقد قال تعالى :  وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ                     عَنْهُ  (( )) وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه ، سواء أكانوا قريبين أم                       بعيدين ، وليس كلُّهم كان بعيدا عنه .. وقد قال النابغة : 
..............................   والنؤيُ كالحوضِ بالمظلوْمَةِ الجلدِ (( )) .
والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة ، أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا منها )) (( )) .
وقد قيل ( الإتمام ) : (( لإزالة نقصان الأصل ، و( الإكمال ) : لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ، ولهذا كان قوله تعالى :  تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ  (( )) أحسن  من ( تامة ) ؛ لأنَّ ( التمام ) من العدد قد علم ، وإنَّما نفى احتمال نقص في      صفاتها )) (( )) ؛ لذا قال الزمخشري في قوله تعالى :  وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  (( )) : إنَّ ( كاملين ) توكيدٌ ، كقوله تعالى :  تِلْكَ عَشَرَةٌ          كَامِلَةٌ (( )) ، (( لأنَّه مـمَّا يتسامح فيه ، فتقول : ( أقمت عند فلان حولين )                      ولم تستكملهما )) (( )) . 
وقيل ( تَمَّ ) : تشعر بحصول نقص قبلها ، و( كمل ) : لا تشعر                         بذلك ، يقال : ( رجل كامل ) إذا جمع خصال الخير ، و ( رجلٌ تامّ ) إذا كان غير ناقص الطول (( )).  واعتمادا على هذا الفارق ، قال ابن حجة الحموي في تفرقته بين ( التتميم ) و( التكميل ) البلاغيين :  (( لقد وهِم جماعةٌ من المؤلفين وخلطوا التكميل          بالتتميم 000 والفرق بين التكميل والتتميم ، أنَّ ( التتميم ) يَرِد على الناقص         فيتمُّه ، و( التكميل ) يرد على المعنى التام فيكمله ، إذ الكمال أمر زائد على   ( التتميم ) )) (( )) . وقيل : (( ( الكمال ) : اسم لاجتماع أبعاض الموصوف                      به ، و ( التمام ) اسمٌ للجزء الذي يتمُّ به الموصوف ، ولهذا يقولون : ( القافية تمام البيت ) ، ولا يقولون : ( كماله ) ، ويقولون : ( البيت بكماله ) ))(( )). وبعكسه قال       السيوطي ، ولم أر مثله لغيره ، : (( الفرق بين ( التكميل ) و( التتميم ) ، أنَّ                    الأول : استيعاب الأجزاء التي لا توجد الماهيَّة إلا بها ، و( التتميم ) : لما وراء الأجزاء من زيادات يتأكَّد بها ذلك الشيء الكامل ، ولذلك قال :  تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ  أي :لم تنقص أجزاؤها . وقال :  وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ  (( )) روي : إحرامُها أن تُحْرِم بهما من دويرة أهلك )) (( )) ، وهو وصف فيه زيادة على الأجزاء ، فإنَّ ماهيتي الحج والعمرة توجدان بغيره ، وقد جمع بينهما في قوله تعالى :  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (( )) [ لما كانت أركان (( )) الدين ، وجد فيها الجزء
 الأخير ، إذ ذاك استعمل فيه لفظ ( الكمال ) ، ولما كانت نعم الله خالصة 
للمؤمنين ، قبل ذاك اليوم ، غير ناقصة ، استعمل فيها الإتمام ؛ لأنَّه زيادة على نعم الله التي كانت قبل كاملة ] )) (( )) وفي هذا مخالفة لكل الفروق التي ذكرت ، بل التي ذكرها هو نفسه في مؤلفاته الأخرى ، وقال الراغب : (( ( كمال الشيء ) : حصول ما فيه الغرض 
منه ، وقال : ( تمام الشيء ) : انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه )) (( )) 
لك أن تحصل على تشخيص معنى اللفظين من طريق آخر ، وهو أنَّ آثار الأشياء ، التي لها آثار ، على ضربين : ( أحدهما ) : ما يترتب على الشيء عند وجود جميع                   أجزائه ، إن كانت له أجزاء ، بحيث لو فقد شيئا من أجزائه أو شرائطه لم يترتب                عليه ذلك الأمر ، كالصوم فإنَّه يفسد إذا أُخِلَّ بالإمساك في بعض النهار ، ويسمَّى              كون الشيء على هذا الوصف بـ ( التمام ) ، قال تعالى :  00 ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 00  (( )) ، وقال :  00 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً 00  (( )) . 
أمَّا ( الضرب الآخر ) : فهو الأثر الذي يترتَّب على الشيء من غير توقف على حصول جميع أجزائه ، بل ( أثر المجموع ) كـ ( مجموع آثار الأجزاء ) ، فكلَّما وُجِدَ جزء ترتَّب عليه من الأثر ما هو بحسبه ، ولو وجد الجميع ترتَّب عليه كلُّ الأثر المطلوب منه ، قال تعالى :  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ  كَامِلَةٌ 000  (( )) ، وقال : 000 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 00 (( )) فإنَّ هذا العدد يترتَّب الأثر على بعضه كما يترتَّب على كُلِّه ، ويقال : ( تـَمَّ لفلان أمره وكَمُل          عقله ) ، ولا يقال : ( تـَمَّ عقله وكمُل أمره )(( )) . 
فالعلماء مجمعون ، عدا السيوطي في ( قطف الأزهار ) ، على أنَّ ( التمام ) : اسم للجزء الذي يتمُّ به الموصوف ، فهو لإزالة نقصان الأصل ؛ لذلك قيل بتصوُّر النَّقص 
قبله ، وهو مترتِّب على وجود جميع أجزائه ، وانتهاء الشيء إلى حدِّ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه ؛ لذلك قيل بتصوُّر النَّقص بعده . 
و( الكمال ) : اسم للأثر الذي يترتب على الشيء من غير توقف على حصول جميع أجزائه ، فلا يشترط معه تصوُّر حصول نقص قبله ، إذ هو لإزالة نقصان    العوارض ، لذلك قيل : إنَّه حصول ما فيه الغرض ، وقيل بعدم تصوُّر النقص بعده . 
ومن ذلك ( جاء ) و( أتى ) ، قال الراغب : (( ( الإتيان ) : مجيء بسهولة ، ومنه قيل للسائل المارِّ على وجهه : ( أتيٌّ ) و( أتاويٌّ  ) ، وبه شُبِّه الغريب فقيل : ( أتاوي ) )) (( )) ، وقيل : (( إنَّ ( جاء ) يقال في الجواهر والأعيان ، و( أتى ) في المعاني والأزمان )) (( )) ، وفي مقابلهما ( ذهب ) و( مضى ) ، (( يقال : ( ذهب ) في   الأعيان ، و( مضى ) في الأزمان ، ولهذا يقال : ( حكمُ فلانٍ ماضٍ )                              ولا يقال : ( ذاهب ) ؛ لأنَّ الحكم ليس من الأعيان )) (( )) قال تعالى :  ذَهَبَ اللَّهُ   بِنُورِهِمْ  (( ))، ولم يقل (مضى) ؛ والله عزَّ وجلَّ يذكر ( جاء ) فـي موضـع            الأعيان ، و( أتـى ) في موضـع المعاني والأزمان ، ومثله قوله تعالى :  وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ  (( )) ؛ لأنَّ ( الصواع ) عين ، وقولـه تعالى :  وَلَمَّا جَاءَهُمْ                      كِتَابٌ  (( )) لأنَّه عين ، وقوله تعالى :  وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (( )) ؛ لأنَّها                       عين (( )) ، وقولـه :  وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ  (( )) ، و( أتى ) في  أَتَى أَمْرُ اللَّهِ (( )) ، و أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً (( )) مذكورٌ مع المعاني ، وأمَّا                 قوله تعالى :  وَجَاءَ رَبُّكَ (( )) أي : أمْرُهُ ، فإنَّ المراد به أهوال القيامة                       المشاهدة (( )) ، وأمَّا قوله تعالى:  فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ  (( )) فلأنَّ الأجل        كالمشاهد ؛ ولهذا يقال : ( حضرته الوفاة ) و( حضره الموت ) ، لذلك عبَّر عنه   بالحضور في قوله تعالى :  حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  (( )) ، ولهذا فُرِّقَ بينهما في                قوله تعالى :  جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (( )) ، وقوله تعالى :  وَأَتَيْنَاكَ                   بِالْحَقِّ   (( )) 000 (( )) . فـ  جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ  أي : العذاب ؛ لأنَّه مرئيٌّ يشاهدونه ، وقال :  وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ  إذ لم يكن الحقُّ مرئيًا ، فإن قيل : فقد قال تعالى:  أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً  (( ))وقال :  وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا (( )) فجعل ( الأمر ) آتيًا وجائيًا ، قيل : إنَّ هذا يؤيِّد ما ذكر ، فإنَّهم كانوا يرون        الأشياء ، قال : ( جاء ) ، أي : عيانا ، ولما كان الزرع لا يُبْصَر ولا يُرى قال :        ( أتاها ) ، ويؤيد هذا أنَّ ( جاء ) يُعدَّى بالهمزة ، فيقال : ( أجاءه ) ، قال                   تعالى :  فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ  (( )) ، ولم يرد ( أتاه ) بمعنى : ( ائت ) من الإتيان ، لأنَّ المعنى لا استقلال له ، حتى يأتي بنفسه (( )) . 
وهذا الفارق إنَّما يصحُّ باعتبار النص القرآني بنية مستقلة ،  لها وحدتها اللغوية المحكومة باستعمالات خاصَّة بها ، ما دام الاستقراء مؤكدا للاعتبارات المقول بأنَّها علل 
للتعبير مراعاة فيه ؛ لذلك يمكن قبول الفارق اللغوي المفترض بين : (جاء ) و ( أتى ) علَّةً للاختيار في التعبير القرآني ، وإن كنت أعدُّه متكلَّفا كفارق لغوي ثابت بينهما ؛ لأنَّ عشرات الشواهد في الشعر العربي جاءت بخلافه ، من ذلك قول زهير :
فَإنِّي لا يَغُوْلُ النَّأيُ ودِّي
 

ولا مَا جاءَ مِن حَدَثِ الزَّمانِ (( ))
وقول البحتري : 
وجِئْت كـما جاءَ الرَّبيعُ مُحَـرِّكـا

يديـكَ بِـأخْلاقٍ يفي بالسَّحائِبِ(( ))
       وقول ابن المعتز : 
تبدو إذا جـاءَ الزَّمانُ بقَطْرِهِ


فكأنمَّـا كانـا علـى مِيعادِ (( ))  
وقول المتنبي :
حالٌ متى عَلِمَ ابْنُ منْصورٍ بها


جاءَ الزَّمانُ إليَّ منها تائِبا (( ))
وقولـــه  : 
جاءَ نَيْرُوزُنا وأنتَ مُرادُهْ


وَوَرَتْ بالَّذي أرادَ زِنادُهْ (( ))
وقول ابن سهـل : 
لئِنْ جاءَ في أُخْرى الزَّمانِ زَمانُهُ


فإنَّ ذُبابَ السَّيفِ أشْرَفُهُ قَدْرا (( ))
فـ ( جاء ) في الشواهد المذكورة آنفاً كلِّها جاءت غير دالَّة على جوهر أو            عين ، بل تعمَّدت اختيارها أمثلة من بين عشرات غيرها ؛ لاشتراكها كلِّها في الدلالة على
 الأزمان التي قيل إنَّ ( أتى ) دالة عليها دون ( جاء ) ، إذ افترض أنَّها ، أي                  ( أتى ) ، مخصوصـة للمعاني والأزمـان ، وهذا غير مسلَّم بـه ، وإطلاقـه هكذا لا يسلم من تكلُّف ، فالـشاعر العربي كثيرا ما استعمل ( أتى ) مع الجواهر والأعيان ، من ذلك قول الراعي :      
أتـاكَ البَحْرُ يَضْرِبُ جانِبَيـْهِ


أغَرّ تـرى لـِجِرْيَتَـِهِ حَبَابـا (( ))
وقول بشار :
وإذا أتَاكَ بِعَيْبِهِ 


واشٍ فَقُلْ لم يَعْتَمِدْهُ (( ))
وقول أبي نواس :
إذا مـا تميميٌّ أتـاكَ مُفاخِرًا


فقُلْ:عَدِّ عن ذا ،كَيْفَ أكلُكَ للضَّبِّ؟(( )) 
وقول البحتري :
كَم من كَرِيمٍ نَشَا في بَيْتِ مملَكةٍ


أتاكَ مُكْتَئِبًا بالْـهَمِّ والْكَرْبِ  (( ))
وقول المتنبي :
أجِزْنِي إذا أُنْشِدْتَ شِعْرًا فإنَّما


بشعري أتاكَ المادِحونَ مُردَّدا (( ))
على أنِّي لاحظت أنَّ ( أتى ) لا يأتي عين بعده أو جوهر ، إلا مذكورا بصفة من   صفاته ، وكأنَّهم راعوا فيه معنى الصفة ؛ لأنَّ المقام مقام الحديث عن الصفة لا الذات . 
وهذا العدول المحكوم بحاجة السياق التعبيرية ، لا يُعَدُّ قادحا في الفارق اللغوي المقول بوجوده ، وإنَّما هو مؤكِّد له ، دالٌ عليه . قد جاء لحاجة يستدعيها السياق ، كما في قوله تعالى :  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  (( )) فـ (جاء ) استعمل مع ( النصر ) و( الفتح ) لمعنى متصوَّرٌ أنَّه لفرط وضوحه وبيان شأنه صار عينا وذاتا مجسَّمة                 فالفارق اللغوي في التعبير القرآني ليس قانونا خارجيا يحكم التعبير ، وإنَّما هو مؤشر دلالي لدقة الاختيار المنضبط بحاجة السياق ، أو بالآلية النصية أو ما يسمَّى بـ ( الميكانزم اللغوي ) .
على أنَّ أبا حيان ذهب إلى أنَّ الظاهر عدم الفرق في الدلالة بين اللفظين في قوله تعالى :  قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا  (( )) ، وأنَّ الجمع بينهما كان للتفنُّنِ والبعد عن التكرار اللفظي ، فإنَّ الطباع مجبولة على معاداة المعادات ، ولذلك جيء بـ ( أن ) المصدرية أولا ، وبـ ( ما ) أختها ثانيا ، وذهب إلى أنَّ الفروق التي ذكرت غير ظاهرة هنا ، إلا أن يتكلَّف لها ، وعلَّة المغايرة عنده أنَّ هذا من بني إسرائيل جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء بما كنى لهم موسى (  ) ؛ لفرط ما أصابهم ، والمقام يقتضي الإطناب ، فإنَّ شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفئ بذلك بعض الحزن (( )) على أنَّه كان يمكن أن يعلَّل هذا التعبير على وفق ما ذكر السيوطي من غير  تكلُّف ، إذ إنَّ العذاب الذي تجرَّعه بنو إسرائيل سببه شخص منهم ، فكان التعبير بـ( تأتينا ) الأنسب ؛ لأنَّ العذاب واقع لمعنى لا لمعين ، أمَّا بعد مجيء           ( موسى ) ، فالعذاب واقع بهم ؛ لأجل شخص موسى ، فناسب ذلك الفعل ( جئتنا ) . 
ومثل ما سبق قوله تعالى :  يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ            يَأْتِكَ 00 (( )) فعبَّر بـ ( جاءني ) مع معنى متصوَّر ، والسياق عليه ؛ لأنَّ المقام مقام تأكيد لامتلاك العلم ؛ فأنزله منزلة العين المجسَّمة والذات المعاينة ، كما في قوله تعالى :    إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  . وجاء في التعبير القرآنـي  إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ    الْمَوْتُ  (( )) ، و إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ  (( )) ، و إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ     الْمَوْتُ (( )) ، فجاء التعبير في ( البقرة ) ، و( المائدة ) بـ ( حضر ) ، وفي الأنعام بـ( جاء ) ؛ لأنَّ سياق الآيات في سورة ( الأنعام ) يتحدَّث عن قدرة الله على       البشر ، وعلمه تعالى بأحوالهم ، قبل دنوِّ الأجل ؛ لذلك كان التعبير عن الموت بـ( المجيء ) ، لا بالحضور ، بعكس السياقات الأخرى التي عبَّر عنها بلفظ        الحضور ، زيادة في تصوير قرب الموت ؛ لأنَّ السياق يتحدَّث عن الوصية عند                 الموت ، فصُوِّر الموت معها وكأنَّه حاضر ، فهو الداعي لها وسبب وجودها ، ويفهم من استعمال ( حتى ) فاصلا بين زمن التكلم والحدث ؛ لذلك لم يلائم ( حضر ) السياق . 
أمَّا السبب الثاني الذي قاد الباحثين إلى القول بالترادف : فهو اختلاف وجهات النظر ، أو اختلاف مناهج الدارسين (( )) . كما في تفسير قوله تعالى  ذَلِكَ        الْكِتَابُ 00  (( )) بـ ( القرآن ) ، فاللفظتان هنا مترادفتان في الدلالة على         الذات ، متباينتان في دلالتهما على الصفات . فقد قيل : إنَّ من الألفاظ ما يدلُّ على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها ، أي : أن يتفق اللفظان في الدلالة على معنى ، ويمتاز أحدهما بزيادة ، كأسماء الرَّبِّ تعالى ، وأسماء كلامه ، وأسماء نبيه ، وأسماء اليوم الآخر ، فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات ، متباين بالنسبة إلى الصفات ، فالرب ، والرحمن ، والعزيز ، والقدير ، والملك تدلُّ على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة 00 وكذلك          القرآن ، والفرقان ، والكتاب والهدى (( ))، فاللفظ يطلق على ذاته ، مع قطع النظر عن هذه الإضافة ، ومع مراعاة هذه الإضافة يقال : هذه الأسماء ليست مترادفة ؛ لاختصاص بعضها بمزيد معنى ، ويقال بترادفها لاعتبار اتحادها في الدلالة على الذات 000 والإنصاف أنها قسم آخر قد سمّي ( الألفاظ المتكافئة ) إذ تتفق في الدلالة على الذات ، وتتنوَّع            في الدلالة على الصفات (( )). 
       وبناء على ما سبق فإنَّ هذه الفروق في أصلها راجعة إلى الاختلاف في القيود المضافة إلى حدِّ ( الترادف ) ، وفي مثل هذا تكون المشاحة ، فقيد الاعتبار الواحد الذي ذكره بعضهم في حدِّ ( الترادف ) هو مدار الاختلاف بين العبارات . وعليه (( تخرج هذه الألفاظ ؛ لأنَّه من دلالة اللفظين على مسمَّى واحد لا باعتبار واحد ، بل باعتبار 
صفتين ، كالصارم والمهند ، أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق )) (( )) . وفرَّق بعضهم بين ( عمل ) و( فعل ) ، بأنَّ ( عمل ) لما كان مع امتداد زمان ؛ لأنَّه فعل ، وباب ( فعل ) لما تكرَّر ، وقد اعتبره الله تعالى ، فقال :  يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ (( ))  مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا  (( )) ؛ لأنَّ خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد . و ( فعل )  بخلافه ، قال تعالى :  أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ  (( )) ، و  كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  (( )) ، و  كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ  (( )) ؛ لأنَّها إهلاكات وقعت من غير بطء ، قال تعالى :  وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ  (( )) ، أي : 
في طرفة عين ، ولهذا عبَّر بـ ( عملوا )  في قوله :  وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  (( )) 
عن معنى المثابرة عليها ، لا الإيتاء بها مرَّة واحدة أو بسرعة ، وعبَّر بـ ( افعلوا )  
في قوله تعالى :  وَافْعَلُوا الْخَيْرَ (( )) حيث كان بمعنى سارعوا ، كما قال تعالى : 
 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ  (( )) وقوله :  وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ  (( )) 
حيث كان القصد أن يأتوا بها على سرعة من غير                 
 توان ، فهذا هو الفصاحة في اختيار الأحسن في كلِّ موضع (( )) ؛ لذلك قيل : إنَّ ( العمل ) أخصُّ من ( الفعل ) ، فكلُّ ( عمل ) فعل ، ولا ينعكس ؛ ولهذا جعل النحاة ( الفعل ) في مقابلة ( الاسم ) ؛ لأنَّه أعمُّ (( )) . وقال الراغب ( العمل ) : كلُّ فعل يكون بقصد ، فهو أخصُّ من ( الفعل ) ؛ لأنَّ ( الفعل ) قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير  قصد ، وقد ينسب إلى الجمادات ، و( العمل ) قلَّما ينسب إلى                    ذلك ، لذلك لم يستعمل ( العمل ) في الحيوانات إلا في قولهم : ( البقر العوامل) (( )) . وقال الفراء : ( العمل ) : إيجاد الأثر في الشيء ، يقال : ( فلان يعمل الطين خزفا ) ، ولا يقال : ( يفعل ذلك ) ؛ لأنَّ ( فعل ذلك الشيء ) : هو إيجاده على ما ذكر ، قال الله تعالى  وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  (( )) أي : خلقكم ، وخلق ما تؤثِّرون فيه            بنحتكم وعملكم له (( )). 
وإذا كان هناك اختلاف كبير بين اللغويين والبيانيين بشأن ( الترادف ) نفياً أوإثباتاً في اللغة ، فلا يجب أن يسحب هذا الخلاف إلى القرآن الكريم ، فالنص القرآني يستعمل المفردة في كثيرٍ من المواضع استعمالاً خاصاً متجاوزاً الدلالة المعجمية ، مضيفاً إليها دلالةً جديدة من خلال الاستعمال الخاص ، فكلُّ لفظة ( نعمة ) مثلاً إنَّما هي لنعم الدنيا أينما وردت في القرآن ، على اختلاف أنواعها ، يطرد ذلك ولا يتخلَّف منها شيء في مواضع استعمالها كلِّها ، مفردة كانت أم جمعاً ، أما لفظة ( النعيم ) فقد استعملت بدلالة إسلامية خاصَّة بنعيم الآخرة ، يطَّرِد هذا أيضاً في القرآن ، ولا يتخلَّف منها شيء في آيات النعيم     كلِّها (( ))  . 
والقول بالترادف يُلغي الطاقات التعبيرية التي تمتلكها المفردة المختارة ، المعدول إليها عمَّا يُسمَّى مرادفتها ، فلا مزية للاختيار عندئذٍ غير التفنُّن في أسلوب التعبير ، وهو ما لا وجود له في القرآن الكريم ، للاستعمال القرآني الدقيق للمفردات ، ولأنَّ القول بالترادف سيعني إلغاء هذا الإيحاء النابع من :
1 - الجذر المعجمي : 
  من ذلك : ( الخوف ) و( الخشية ) ، إذ لا يكاد اللغويون يفرِّقون                       بينهما (( )) ، فقد قيل : ( الخشية ) : ( الخوف ) (( )) ، وقيل : هي ألفاظ متقاربة غير مترادفة (( )) ، لأنَّ ( الخشية ) أعلى من ( الخوف ) ، بل هي أشدُّ الخوف ، فإنَّها مأخوذة من قولهم : ( شجرة خشية ) إذا كانت يابسة ، وذلك فوات بالكلية . و( الخوف ) مأخوذ من قولهم : ( ناقة خوفاء ) إذا كان بها داء ، وذلك نقص وليس بفوات ، ومن ثمَّ خصَّت ( الخشية ) بالله تعالى في قوله سبحانه :  وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ        الْحِسَابِ  (( )) ، وأمَّا قوله تعالى :  يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ  (( ففيه نكتة       لطيفة ، فإنَّه في وصف الملائكة ؛ لأنَّه تعالى لـمَّا ذكر قوَّتهم وشدَّة خلقهم ، عبَّر عنهم بالخوف ؛ لبيان أنَّهم ، وإن كانوا غلاظا شدادا ، فهم بين يديه تعالى ضعفاء ، ثم أردف بالفوقية الدالَّة على العظمة ، فجمع بين الأمرين ، ولـمَّا كان ضعف البشر معلوما ، لم يحتج إلى التنبيه عليه )) (( )) ، وفرّق بينهما أيضا بأنَّ ( الخشية ) تكون من عظم               المخشيِّ ، وان كان الخاشي قويا ، و( الخوف ) يكون من ضعف الخائف ، وإن كان الـمَخُوْفُ أمرا  يسيرا ، فالخاشي من الله ، بالنسبة إلى عظمه الله ، ضعيف ، فيصحُّ           أن يقال : ( يخشى  ربه ) ؛ لعظمته ، و ( يخاف ربَّه ) ، أي : لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى ، يدلُّ على ذلك أنَّ دلالة ( الخاء ) و( الشين ) و ( الياء ) تدل في تقليباتها على العظمة ، قالوا : ( شيخ ) للسيد الكبير ، و( الخيش ) لما عظم من الكتان ، و( الخاء ) و( الواو ) و( الفاء ) تدلُّ في تقليباتها على الضعف ، وانظر إلى الخوف لما فيه من ضعف القوة ، قال تعالى :  وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ  ، فإنَّ الخوف من الله لعظمته يخشاه كلُّ أحد كيف كانت حالة ، وسوء الحساب ربَّما لا يخافه من كان عالما             بالحساب ، وحاسب نفسه قبل أن يُحاسب (( )) لذلك قال في حق عباده  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ   الْعُلَمَاءُ  (( )) في حين لما طلب من موسى ، عليه السلام ، أمام فرعون لم يقل له : ( لا تخشَ ) ، وإنَّما قال :  يَا مُوسَى لا تَخَفْ  (( )) ؛ لأنَّ فرعون غير مستحقٍّ للخشية ، ليطلب من موسى صرفها عنه ، وإنَّما قد يخاف فرعون ؛ لذلك نهى الله سبحانه موسى عن أن يخافه ؛ لأنَّ الخشية خوف ويشوبه تعظيم ، وأكثر ما يكون على علم بما يخشى منه ؛ لذلك قال (  ) : ( إنِّي لأرجو أنْ أكونَ أخشاكُم للهِ وأعلمَكم بما أتَّقي ) (( )) ، إذ ( الخشية ) إنَّما تكون بعد معرفة (( )) .
وهذا الفرق باعتداد الأصل الباعث على ( الخوف ) و( الخشية ) ، وإلا فقد فرق بينهما اعتمادا على الأثر الحاصل عنهما فقيل : ( الخشية ) : طمأنينة في القلب تبعث على التوقِّي . 
و( الخوف ) : فزع في القلب تخفُّ له الأعضاء ، ولخفَّة الأعضاء بهِ سُمِّيَ     ( خوفا ) (( )) ، وشبَّه ابن القيم ( الخائف ) و( الخاشي ) بالذي يرى ( السيل أو العدو ونحو ذلك ) بأنَّ له حالتين : إمَّا أن يهرب منه ، وهي حالة ( الخوف ) وإمَّا أن يسكن ويستقرَّ في مكان لا يصل إليه فيه ، وهي ( الخشية ) ، فصاحب ( الخوف ) يلتجئ إلى الهرب والإمساك ، وصاحب ( الخشية ) يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم (( )) .
وفي فروق العسكري :  أنَّ ( الخوف ) يتعلَّق بالمكروه ، وبترك المكروه ، تقول : ( خفت زيدا ) ، كما قال تعالى :  يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ  ، و( خفت                  المرض ) ، و( الخشية ) تتعلَّق بـ ( المنزِل ) دون المكروه نفسه ، ولا يسمَّى                 ( الخوف ) من المكروه نفسه ( خشية ) ، ولهذا قال سبحانه ( يخشون )                           أولا ، و( يخافون ) ثانيا ، في قوله تعالى :  وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ                 الْحِسَابِ (( ))، غير أنَّ أبا حيان قال : وعليه لا يكون اعتبار الوعيد في محلِّه ، لكنَّ              هذا غير مسلَّمٍ ؛ لقوله تعالى :  خَشْيَةَ إِمْلاقٍ (( )) و لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ          مِنْكُمْ  (( )) 000 والحقُّ أنَّ مثل هذه الفروق أغلبيّ لا كلِّيّ وضعي ؛ ولذا لم يفرق   كثير بينهما ، نعم قيل : إنَّ المراد من ( يخشون ربهم ) أنَّهم يخافونه خوف مهابة              وجلالة ، بدعوى أنَّه لولا ذلك يلزم التكرار ، وفيه ما فيه (( )).على أنَّ تعقُّب أبي حيان للعسكري لا يسلم من التعقُّبِ ؛ لأنَّ العسكري افترض هذا التعقب ، وردَّ عليه                قائلا : (( فإن قيل : أليس قد قال :  إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي  (( )) ، قلنا : إنَّه خشيَ القولَ المؤدِّي إلى الفرقة ، والمؤدِّي إلى الشيء بمنزلة من يفعله 000 )) (( )) .
2 - الجرس الصوتي : 
قد فُرِّقَ بين اللفظتين لا  يتغير فيهما إلا الصوت أو الحركة ، كما هو بين ( نضح ) و ( نضخ )(( )) و ( أزّ ، وهزّ ) (( )) ، و( ذِلّ ، وذُلّ ) (( )) ، وقد قال المحقِّقون من أهل العربية ، كما حكى العسكري ، : (( لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد 00 وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني ، فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك )) (( ))، ولا أدَّعي أنَّ كلَّ ما قيل في الفرق ما بين المفردتين بالحركة أو الحرف صحيح .. ولكن إذا كان هناك فرقٌ كبيرٌ بين المفردتين المختلفتين في حركة أو صوت واحد ، فكيف يكون الأمر في التي تختلف عن مرادفتها بجميع أصواتها ؟ والعجيب أنَّ ابن جني ، وهو أكثر من دافع  عن فكرة تعلُّق المعنى بأصوات المفردة ، يقول بالترادف في اللغة (( )) ؟! . وقد علَّل الاختيار بخفَّة أصوات المفردة المختارة ، فـ (( من ذلك ( جاء ) ، و(أتى ) يستويان في الماضي ، و( يأتي ) أخف من ( يجيء ) ، وكذا في الأمر: ( جيئوا بمثله ) أثقل من ( فأتوا بمثله ) ، ولم يذكر الله تعالى إلا                        ( يأتي ، ويأتون ) ، وفي الأمر ( فَأتِ ، فَأتِنا، فَأتُوا ) ؛ لأنَّ إسكان الهمزة ثقيل ؛ لتحريك حروف المدِّ واللِّين ، تقول : ( جِئْ ) أثقل من ( ائْتِ ) )) (( )) ، وقيل : ( لا رَيْبَ فِيهِ ) أخفُّ من ( لاشكَّ ) ؛ لثقله بالإدغام ، ولهذا كثر ذكر ( الريب ) فيه (( )) . وقد يستأنس بمثل هذه العلل في بيان التعبير القرآني ، من غير أن تكون علَّة وحيدة للتعبير ؛ لأنَّ مثلها منتقض بالكثير من المفردات القرآنية المعدول إليها عمَّا هو أعذب منها جرسا وأرقُّ منها      صوتا ؛ ومثل هذا التعليل مستبعَد ؛ لإهماله الفارق الدلالي بين المفردات ، وقد قيل : إنَّ المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض ، وكلُّ واحد من جزأي الجملة قد يعبَّر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر ، فلا بدَّ من استحضار معاني الجمل ، أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ ، ثم استعمال أنسبها وأفصحها ، واستحضار هذا متعذَّر على البشر في أكثر الأحوال ، لكن ذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى ، ومنها ( آمَن ) أخفُّ من ( صَدَّقَ ) ؛ ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التَّصديق ، و( آثرك الله ) أخفُّ من ( فَضَّلَك ) (( ))  ، وغريب أن يقول ابن جني في ( باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد ) : ((  والسبب في هذا الاتساع أن المعنى المراد مفاد من الموضعين     جميعا ، فلمَّا 00 أدَّيا إليه سامحوا أنفسهم في العبارة عنه ، إذ المعاني عندهم أشرف من   الألفاظ )) (( )) ، وقال في ( المحتسب ) (( 000 هذا يؤنس أنَّ القوم كانوا يعتبرون المعاني، ويخلدون إليها ، فإذا حَصّلوها وحَصَّنوها سامحوا أنفسهم في العبارات   عنها ))(( )) ، ويصحُّ هذا الكلام على المستوى الإبلاغي ، لا على المستوى التأثيري      في اللغة الأدبية ، وهو ما راعته البلاغة العربية في مباحث الجناس ، والمشاكلة ، وما      إلى ذلك ، قال تعالى :  اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (( )) ، أي : ينتقم منهم ويجازيهم       على استهزائهم ، فسمَّى العقوبة باسم الذنب ، هذا قول جمهور المفسِّرين ، (( والعرب
تستعمل ذلك كثيرا في كلامهم ، من ذلك قول عمرو بن كلثوم :
ألا لا يَجْهَلَنْ أحْدٌ عَلينا


فنَجْهَلَ فوقَ جَهْلِ الجاهِلينا(( ))
فسمَّى انتصاره جهلا ، والجهل لا يفتخر به ذو عقل ، وإنَّما قاله ليزدوج             الكلام ، فيكون أخفَّ على اللسان من المخالفة بينهما ، وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ ، جوابا له وجزاء ، ذكروه بمثل لفظه ، وإن كان مخالفا له في معناه ، وعلى ذلك جاء القرآن والسنة )) (( )) ، وقال تعالى :  يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ  (( ))  قال الرماني : (( فجونس بإرباء الصدقة ربا الجاهلية ، وهو الزيادة إلا أنَّه جعل بدل تلك الزيادة المذمومة زيادة محمودة )) (( )) 
 وعلى الرغم من هذه المراعاة ، كان التعبير القرآني يعدل عن الجناس مع إمكانية تحقيقه ، وبقاء المعنى ثابتا ، و مثَّل لذلك الزركشي بقوله تعالى :  أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ  (( )) فقد ذكر الرازي أنَّ الملقَّبَ بـ ( الرشيد الكاتب ) قال : لو قيل : ( أتَدْعُونَ بعلا وتَدَعُوْنَ أحسن الخالقين ) ، أوْهَم أنَّه أحسن ؛ لحصول معنى التجنيس مع كونه موازنا لـ ( تذرون ) ، وأجاب الرازي : بأنَّ فصاحة القرآن ليس لأجل رعاية هذه التكلُّفات ، بل لأجل قوّة المعاني وجزالة الألفاظ (( )) على أنَّ هذا لا يقبل علَّة للتعبير القرآني ، وإن صَدَرَ عن الرازي ؛ لمجيء ( تدعون ) المعدول عنها هنا في مواضع أخر من القرآن ، وليس فيها ما يخالف الفصاحة ، أو يخرج عن الجزالة . وعلَّل الزركشي ذلك بأنَّ (( الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية ؛ لذا تركوه عند قوة المعنى بتركه  00 )) (( )) ، لا أن يتسامح في العبارة عند تأدية المعنى ، كما ذكر ابن        
جني ، نعم مراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ ، ولكن ليس لهذا السبب كان ترك الجناس هنا ، لأنَّ المعنى الإبلاغي واحد في التعبيرين ، لذلك عُلِّـل التعبير بعللٍ         أخر ، قيل : لو كـان ( تَـدْعون ) ، و( تَـدَعون ) كما قيل ؛ لوقع الإلباس على القارئ فيجعلهما بمعنى واحد ، تصحيفا   منه ، فينخرم اللفظ إذا قرأ ( تدعون ) الثانية بسكون الدال ، ولا سيَّما أنَّ خَطَّ المصحف الإمام لا ضبط فيه ولا نقط (( )) ، وليس بالعلَّة لوجود ما صُحِّـفَ ، وليس بقراءة ، من غير أن يُـترك اللفظُ لأجله ، مثل قوله تعالى :  قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ  (( )) بالسين ، وقوله تعالى :  إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ  (( )) بالباء ، وقوله تعالى :  لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ     يُغْنِيهِ  (( )) بالعين (( )) ، وقد فرَّق الجويني بين الاستعمالين اعتمادا على الاشتقاق اللغوي ، فقال : (( بأنَّ ( يذر ) أخصُّ من ( يدع ) ؛ وذلك لأنَّ الأول بمعنى : ترك الشيء اعتناء ، بشهادة الاشتقاق ، نحو : ( الإيداع ) ، فإنَّه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها ؛ ولهذا يختار لها من هو مؤتمن عليها ، ومن ذلك ( الدعة ) بمعنى :     الراحة ، وأما ( تذر ) فمعناها : الترك مطلقا ، والترك مع الإعراض ، والرفض الكلي . ولا شك أن السياق إنَّما يناسب هذا دون الأول ؛ فأريد هنا تبشيع حالهم في الإعراض عن ربهم ، وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض )) (( )). يؤيده قول الراغب : (( يقال : ( فلان يذر الشيء ) ، أي : يقذفه لقلَّة اعتداده به 00 و( الوذرة ) قطعة من اللحم . وتسميتها بذلك لقلَّة الاعتداد بها ، نحو قولهم فيمن لا يعتدُّ به : ( هو لَحْمٌ على وضم ) )) (( ))  وردَّ الزركشيُّ قولَ ابن الزملكاني ( إنَّ التجنيس تحسين يستعمل في مقام الوعد       والإحسان ، وهذا مقام  تهويل ، والقصد فيه المعنى ، فلم يكن لمراعاة اللفظة          فائدة ) ، قائلا : وفيه نظر ، فإنَّه ورد في قوله تعالى : ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ) (( )). ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ) (( )) قيل معناه : وما أنت مصدق لنا 00 (( )) ، فما الحكمة في العدول عن الجناس الموجود في (( وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين )) ؟ فإنَّه يؤدِّي المعنى الأول مع رعاية التجنيس 
اللفظي ، والجواب : (( إنَّ في ( مؤمن لنا ) من المعنى ما ليس في ( مصدِّق ) ، وذلك أنَّ : ( مصدِّق لي ) معناه : قال لي : صَدَقَتَ ، وأمَّا ( مؤمن ) ، فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن ، ومقصودهم التَّصديق وزيادة ، وهو طلب الأمن ؛ فلهذا عدل إليه )) (( )).
ومن الأمور التي تبيِّن قضيةَ الترادف وتكشف عن حقيقة البحث فيه ، قضية الدلالة المركزية والدلالة الهامشية :
فللتمييز بين مصطلحين أو كلمتين تبدوان مترادفتين ، لجأ بعضهم إلى التمييز بين ما يُسمَّى المعنى الإدراكي ( الأساس أو المركزي ) ، وبين ما يُسمَّى المعنى الشعوري (العاطفي أو الانفعالي ) . والمصادر التي تمدُّ المعنى بالعناصر العاطفية والانفعالية ، جزء           لا يتجزَّأ من النظام اللغوي ، فهي تفرض نفسها على الجماعة اللغوية كلَّما سنحت الفرصة بذلك ، ويكون تأثيرها حينئذ تأثيرا عاما مطردا إلى حد بعيد . ولكن هناك حالات فردية أكثر منها جماعية (( ))،فنفي الترادف له ما يعضده في الدراسات الدلالية الحديثة ، ولا سيَّما في ( المعنى ) و ( ظلال المعنى ) ، فالمعنى المركزي له ظلال متفاوتة تتميز بخصوصيات دلالية دقيقة تظهر في السياقات (( )) ، وكثير من اختلافات المفسرين حول المفردة راجعٌ إلى أنَّ كلامهم ، إمَّا تصوير للمعنى المركزي أو السياقي ، وإمَّا تصوير للمضمون العاطفي الناتج عن الخزين اللغوي عند المفسر وهو الغالب ، وإن كان هذا الخزين المقروء منقولاً في الغالب من كتب التفسير واللغة ؛ لذلك يرى بعضهم أنَّ الترادف أو ما ( له الموضع نفسه ) علاقة بين المفردات المعجمية ، وليس بين المواضع المرتبطة بها في أذهان الناطقين باللغة (( )) .
فعن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في قوله تعالى : ( لا ريب فيه ) ، قال : لا شكَّ فيه (( )) ، ولعلَّ في هذا ما يوضح سبب اتفاق كلمة طائفة كثيرة من المفسرين على تفسير ( الرَّيب ) بالشكِّ ، والذي برز أكثر ما برز في التفسير بالمأثور ، التي تتوقف عند المنقولات فلا تتجاوزها ، الأمر الذي أدَّى إلى عدم الاهتمام بعلل التعبير ، سواء على مستوى الاختيار أو التوزيع ، من غير أن يعني هذا إنكارا لمبدأ التعليل البلاغي ، بل تكاد تتَّفق كلمة أنصار التفسير بالمأثور على أنَّ الكثير من تفسير الصحابة والتابعين لألفاظ القرآن الكريم كان تفسيرا بدلالة الالتزام لا المطابقة (( ))،  وفي ( الألفاظ المختلفة )  ( باب الريب ) لا ريب ، ولا شك ، ولا مرية (( )) . وقد قيل : لو كان ( الريب ) غير ( الشك ) لكانت العبارة عن ( الريب ) بـ ( الشك ) خطأ ، فلما عبر عن هذا       بهذا ، علم أن المعنى واحد (( )).  ولا يسلم لهم قولهم : ( إنَّ المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء ) ؛ لأنَّه إنَّما عبِّر عنه من طريق المشاكلة ، ولا يقال : إنَّ اللفظتين مختلفتان ، فيلزم ما قالوه ، وإنَّما يقال : إنَّ في كل واحدة منها معنى ليس في                  الأخرى (( ))، وأقول إنَّ الاستبدال إن صحَّ هنا في تأدية المعنى المباشر لـ ( الريب ) ، إلا أنَّه غير متحقِّق في مثل قوله تعالى :  فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (( )) ، إذ لا يصحُّ أن يقال : في شكٍّ مشكك ؛ لأنَّ شرط الاستبدال كما هو معروف صحته في السياقات كلِّها ، لا في بعضها . ويذهب الدكتور ( حسن ظاظا ) إلى أنَّ هاتين اللفظتين ، أعني الشكَّ            والريب ، (( وصلتا مع الاستعمال إلى التساوي ، أي الترادف ))(( )) وليس من كبير بأس على الدكتور إن كان يقصد بـ( الاستعمال ) كلام الدارجة خارج النصوص       الأدبية ، أما إن كان يشير إلى هذه النصوص ، فلا يسلم له ذلك الكلام ، ولاسيَّما حين نجد الدكتور ( إبراهيم السامرائي ) ينتقد المفسرين لعدم الاهتمام بالفوارق اللغوية بين الألفاظ المظنون بترادفها ، في تعليقه على هاتين اللفظتين 00(( )) ، هذا الانتقاد الذي كان يعوزه الاستقراء الكامل لكلام المفسرين في هاتين اللفظتين ، ولا سيَّما أنَّ ثـمَّت من لا يشاركه هذا الرأي ، فمن المفسرين من وجد في ( ريب ) مالم يجده في ( شك ) ، نعم أغلبية المفسرين يفسِّرون ( الريب ) بالشكِّ ، إلا أنَّ فيهم من يجد في كلمة ( ريب ) ما لا يجد في كلمة ( شك ) من مدلولات (( )). ثمَّ إنَّ الدكتور إبراهيم السلمرائي مسبوقٌ     في تدليله على الفارق ، بوصف ( الشك ) بالمريب من قبل كثير من المفسرين ، لعلَّ بنت الشاطئ آخرهم ؛ إذ قالت : قد يبدو تفسير ( الريب ) بالشك قريبا ، لولا أن البيان القرآني أتى بـ ( الريب ) وصفا للشك في  شَكٍّ مُرِيبٍ  ست مرات ، فلفت ذلك إلى فرق بين اللفظين لا يترادفان ، لأنَّ الشيء لا يوصف بنفسه ، وأنَّ ( الريب ) ليس كالشكِّ استواء بين الطرفين من جحد ويقين ، بل مع ميل إلى الاتهام والجحد (( )). وتفسير الريب بالشك ( كمعنى إدراكي ) غير مانع تماما من تصور واستشعار المعاني الهامشية للفظ نفسه  اعتمادا على دراسة السياقات التي تدخلها المفردة ، وما تتركه هذه الاستعمالات من معان تستحضر شعوريا ، وتترك ظلالها حتى في سياقاتها الجديدة ، فمن ذلك استشعار معنى ( التوهم ) مع لفظة الريب ، قال الراغب : ( الرَّيْبُ ) أنْ تَتَوَهّمَ بِالشيْءِ أَمْراً مّا ، فَيَنْكَشِفَ عَمَّا تَتَوَهّمُهُ ، قال اللهُ تعالى:  يَا اَيُّهَا النَّاسُ إنْ كُنْتُمْ           في رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ  (( ))و  في رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدَنَا (( )) تنبيهاً أن لا ريْبَ فيه 000 ، وَإنَّما قيلَ رَيْبٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ فيهِ مِنَ المكْرِ(( )) . و( الريب ) أن يتوهم في الشيء ثمَّ ينكشف عمَّا توهم فيه (( )) ويستشعر في لفظة ( الريب ) معنى القلق والاضطراب             أيضا ، جاء في ( تحفة الأريب ) لا ريب : لا قلق (( )) ، وحقيقة ( الريبة ) : قلق            النفس (( )) واضطرابها (( )) . ويرى ابن تيميه أنَّ قول من قال : أنَّ ( لا ريب ) لا               شكَّ ، تقريبٌ ، وإلا فـ ( الريب ) فيه اضطراب وحركة ، وفى الحديث أنَّه (  )              مرَّ بظبيٍ حاقِفٍ ، فقال : (( لا يريبه أحد )) (( )) ، فكما أنَّ اليقين ضمِّن السكون والطمأنينة ، فـ ( الريب ) ضده ، ضمِّن الاضطراب والحركة ، ولفظ ( الشك )               وان قيل : إنَّه يستلزم هذا المعنى ، لكنَّ لفظه لا يدل عليه(( )) . ثم استعمل في معنى الشك مطلقا ، أو مع تهمة ؛ لأنَّه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة ، وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ، فإنَّ الشكَّ ريبة والصدق طمأنينة )) (( ))، ألا ترى كيف قابلها  بالطمأنينة ، وهي السكون ، وذلك أنَّ النفس لا تستقرُّ متى شكَّت في أمر ، وإذا أيقنته سكنت واطمأنت (( )) ومنه ( ريب الزمان ) لنوائبه ، فهو مـمَّا نقل من القلق إلى ما هو شبيه به . ويستعمل أيضا لما يختلج في القلب من أسباب الغيظ . وقيل : إنَّ هذين قد يرجعان إلى معنى الشكِّ ؛ لأنَّ ما يخاف من الحوادث محتمل ، فهو                  كالمشكوك ، وكذلك ما اختلج في القلب فإنَّه غير مستيقن رَدُّه (( )) .
بل إنَّ معنى الشكِّ والخوف مستشعر في ( الريب ) ، فـ ( الريب ) : الشك .            و ( الريب ) : ما رابك من أمر ، تقول : ( رابني هذا الأمر ) ، إذا أدخل عليك شكّا   وخوفا  (( )) .
وقد يستشعر معنى التهمة في الفرق بين الشك والارتياب ، لأنَّ ( الارتياب ) شكٌّ مع تهمة (( )) ، والشاهد أنَّك تقول : ( إني شاكٌّ اليوم في المطر ) ، ولا يجوز أن                   تقول : ( إنِّي مرتاب بفلان ) ، إذا شككت في أمره واتَّهمته(( )) . ومنه ، عند القرطبي وابن كثير ، قول جميل بثينة (( )) :       
بُثَينةُ قالت : يا جميلُ أَرَبْتَنِي


فقُلْتُ : كِلانا يا بُثَيْنُ مُرِيْبُ (( ))
ومنه عند السيوطي قول الشاعر :
ليسَ في الحقِّ يا أُمَيْمَةُ رَيْبٌ


إنـَّما الريبُ ما يقولُ الكَذُوْبُ (( ))
وقد يستشعر معنى التيقُّن في الريبة : نقل الآلوسي رأي الراغب في أنَّ ( الشك ) : وقوف النفس بين شيئين متقابلين ، بحيث لا يترجَّح أحدهما على الآخر                          بأمارة ، و( المرية ) : التردد في المتقابلين وطلب الأمارة ، من ( مري الضرع ) أي : مسحه للدر 00 (( )) ، وقولَ أبي زيد : ( رابني من فلان أمر ، يريبني ريبا ) : إذا استيقنت منه الريبة ، فإذا أسأت به الظن ولم تستيقن منه الريبة ، قلت : 
( أرابني ) (( )) ، وقيل : منه الحديث : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) (( )) . ولا أدري كيف يكون الحديث محمولا على هذا المعنى ، والمعنى سيكون : دع ما تيقنت ريبته إلى ما أنت شاك فيه ؟! ، وعليه قول بشار (( )) : 
أخوكَ الذي إنْ رُبْتَهُ ، قال إنـَّما


أرابَ ، وإنْ عاتَبْتَهُ لانَ جانِبُهْ   (( ))
وقيل: ( الشك ) : لما استوى فيه الاعتقادان ، أو لم يستويا ، ولكن لم ينته أحدهما [إلى] (( )) درجة الظهور ، الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة ، و( الريب ) : لما يبلغ درجة اليقين بحيث لا يحصل فيه ريب فضلا عن شك (( )) . وقيل : والريب لما لم يبلغ درجة اليقين ، وإن ظهر نوع ظهور ، ولذا حسن هنا (( )) ، فإذا نفي ( الشك ) المترجح على عدم الشك ، كان نفي الشك عموما من باب أولى ؛ لذلك قيل : ( لا ريب )           ولم يقل : لاشك . 
نخلص مما سبق أنَّ الشواهد التي تذكر فيها لفظة ( الريب ) ، صالحٌ فيها تقدير هذه المعاني الثانية جميعا مستشعرة فيها ، من غير أن يستطاع ترجيح معنى على معنى ؛ لعدم وجود القرينة المحددة ، الأمر الذي ترك أسلوب النفي ههنا مستعملاً في المعاني 
جميعا ، ومن ثم كان التنـزيه أعمق وأشمل ؛ لأن تسليط النفي على أي معنى من معاني الريب المذكورة محكوم بإرادته كمقصود نصي ، ما دام المرجح اللغوي لا يحكم 
باستبعاده ، وعلى هذا حاجة السياق الذي يتحدث عن تنـزيه القرآن ومدحه ،كما يفهم من الإشارة إليه بـ(ذلك) للبعد الرتبي وتعريفه بالألف واللام مع عدم تقدم ذكره وإفراده لتصور أنه الكتاب الكامل، وأن غيره لا يرتقي لرتبته،ومن ثم كان الحكم بالتطابق ما بين المعنى المركزي (الشك) وأي من المعاني الثانية يعني تجريد التعبير من هذه القدرة على    التصوير ، وحصره في معانٍ عقلية مباشرة ، الأمر الذي يدعو إلى مناقشة ظاهرة الاستبدال بين المفردات المقول بترادفها .  
ويمكن إيجاد توفيق بين التعريفات المختلفة لـ ( الترادف ) بالحديث عن خصيصة الاستبدال بين اللفظين ، فقد يلجأ في علم الدلالة ، عادة ، إلى تعريف ضيق محدود   للترادف ، وهو : الكلمتان اللتان تقبلان التبادل فيما بينهما ، وذلك في كل السياقات أو الاستعمالات ،وليس في تعبير أو استعمال دون تعبير أو استعمال آخر(( )) . وقد ذكر ابن الأثير مثل هذا قديما حين قال : ليس كل الألفاظ المترادفة يقوم بعضها مقام بعض ، ألا ترى أنَّ لفظة ( القصاص ) لا يمكن التعبير عنها بما يقوم مقامها ، ولما عبر عنها بالقتل في قول العرب : ( القتل أنفى للقتل ) (( )) ، ظهر الفرق بين ذلك وبين الآية في قوله تعالى :  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ((   )) ، وذكر أنَّ الذي أراده إنَّما هو الكلام الذي لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى ، مثلها وفي عدتها ، فإن كان كذلك ، وإلا فليس داخلا في هذا القسم المشار إليه (( )) خلاصة القول : أنَّه لو اعتمدنا في قياسنا ، لإثبات         الترادف ، على طريقة قابلية الكلمات المترادفة للتبادل فيما بينها في السياقات اللغوية  كلِّها ، لأدركنا أنَّ الترادف التام أو الكامل نادر جدا (( )). والصحيح قيام كل من المترادفين مقام الآخر ، إذا كانا من لغة واحدة ، فحيث لا يصح ذلك يكون دليلا على عدم الترادف (( )) ؛ لذلك اشترط بعضهم قابلية التبادل فيما بين المترادفات في أيِّ     سياق ، وهذا عنده نادر الوقوع إلى درجة كبيرة ، ونوع من الكماليات ، التي لا تستطيع اللغة أن تجود بها في سهولة ويسر ، فمعظم المترادفات ليست إلا أنصاف أو أشباه مترادفات ، لا يمكن استعمالها في السياق الواحد ، أو الأسلوب الواحد دون تمييز      بينها 000 وفي نهاية المطاف سوف يتأكد لنا أنَّ هذه الألفاظ لا يمكن التبادل بينها إلا في حدود ضيقة فقط  (( )). والاستبدال عند الخطابي يؤدِّي إلى تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام ، أو ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة ، معلِّلا ذلك بأنَّ في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني ، يحسب أكثـر الناس أنَّها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب ،كـ ( العلم ، والمعرفة ، والحمد ، والشكر ، وذلك وذاك 00 ) ؛ لأنَّ لكلِّ لفظة منها خصيصة تـتميز بها مِن صاحبتها في بعض معانيها ، وإن كانا قد يشتركان في بعضها (( )).
فمن ذلك ( فضّل ) و( آثر ) : فقد ذهب بعض الباحثين إلى ترادفهما في الآيتين :  تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  (( )) ، و:  تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ        عَلَيْنَا (( ))000 (( )) ، وفسَّرت طائفةٌ من علماء التفسير واللغة قوله تعالى : (( آثرك علينا )) بـ ( فضَّلك علينا ) (( )) . وفسَّرته طائفةٌ من اللغويين والمفسرين                  بالاختيار ، جاء في ( لسان العرب ) : (( قال الحطيئة :  
ما آثرُوكَ بها إذْ قدَّمُوكَ لها


لكِنْ لأنْفُسِهِمْ كانت بها الإثَرُ
أي : الخيرة والإيثار )) (( )) ، وقيل في تفسير قوله  تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ               عَلَيْنَا  ، أي : اختارك الله علينا (( )) و( الإيثار ) : الاختيار ، مصدر ( آثر ) على ( أفعل ) ، ومنه قوله في الطلاق : (( على أن تؤثر العذاب على صحبته )) (( )) ، أي : تختاره (( ))  ، وكثيرا ما اقترن الإيثار في الشعر العربي بالاختيار ، كقول عمر بن                أبي ربيعة :
فلذاكَ الإعْراضُ عنكَ وما آ


ثَرَ قلبي عليكَ أُخْرى اخْتِيَارا (( ))
وقول أبي هلال العسكري :
آثَرْتُ طاعَةَ حُبِّهِ


واخْتَرْتُ مَعْصِيَةَ المدامِ (( ))
وقد ذهبت طائفةٌ من المفسرين إلى استشعار معنى الزيادة في لفظة ( فضّل ) ، هذا المعنى المستشعر من سياق ذكر الفضل على بني إسرائيل ، المعنى الذي سيتطلب أن يكون مستحضرا في سياقات ( آثر ) إذا ما قلنا بالترادف بينهما ، فصحة الاستبدال المفترضة شرطٌ للترادف في كل السياقات ، ملزِمة لاستبدال معنى لفظة ما بمعنى اللفظة الأخرى المقول بمرادفتها للأولى في كلِّ سياقاتها ؛ وإلا امتنعت هذه القالة ، فـ ( آثره ) :    أكرمه ، و( رجل أثير ) : مكين 00 و( أَثِرَ أن يفعل كذا أثَرا ، وأثَرَ ، وآثَرَ )                كلُّه : فضَّل وقدَّم  00 (( )) ، و( أنِّي فضلتكم ) : أعطيتكم الزيادة على                     العالمين (( )) ، و( الفضل ) : الزيادة عن الاقتصاد 000(( )) ، ومستشعر في ( آثرك ) أيضا معنى التخصيص ، أي : الإعطاء مع المنع ، قال ( ابن منظور ) : (( ( ختم فلان لك بابه ) إذا آثرك على  غيرك )) (( )) ، وقال : ( فلان أثير عند فلان وذو أثرة ) إذا كان خاصا (( )) ، وقال الراغب : (( الاستئثار : التَّفَرُّدُ بالشَّيْءِ مِنْ دُونِ غَيْرِهِ ، وقولُهُمْ : ( اسْتأثَرَ اللهُ بِفُلاَنٍ ) : كِنايةٌ عن موتِهِ ، تنبِيهٌ أَنه مِمَّنِ اصْطفاهُ وتَفَرَّدَ تعالى به مِنْ دونِ الوَرَى تَشْرِيفاً له )) (( )) وفي ( جمهرة خطب العرب ) أنَّ عبد الله بن مسعدة الفزاري : (( قال : أصلح الله أمير المؤمنين ، وأمتع به ، إنَّ الله قد آثرك بخلافته واختصَّك      بكرامته )) (( )) ، وفي وصية عبد الملك بن صالح العباسي لابنه : (( صَفِيُّكَ من              آثرك )) (( )) ، ممَّا يؤكِّد أنَّ ( الإيثار ) أكثر من مجرد الاختيار والتفضيل . وقد فرّق الثعالبي بين دلالة اللفظتين ، فذهب إلى أنَّ في ( آثر ) زيادة معنى على ( فضَّل ) ، فما بينهما نوع من العموم والخصوص في الدلالة ، وهذه العلاقة أكثر أسباب القول بترادف الألفاظ  ، فقال : ( آثرك ) لفظ يعمُّ جميع ( التفضيل )(( )) ، فالتفضيل لا يستلزم       الاختيار ، فضلا عن تفرّده ، بعكس الإيثار ؛ لذلك كان الفارق الذي ذكره الثعالبي دقيقا كلَّ الدقة ؛ لأنَّ الاختيار تفضيل ، فكان الإيثار شاملا لكلِّ أنواع التفضيل . والعرب تفرق في كلامها بين هاتين اللفظتين على وفق الفوارق التي ذكرت سابقا ، جاء في ( مناقب زيد بن حارثة ) : (( أَنَّ عمر فَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِيهِ : ( لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ ؟ فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ ) ، قَالَ : لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ               مِنْكَ ، فَآثَرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُبِّي ))(( )) ، وملاحظ من غير شكٍّ كيف عدل عمر إلى لفظة ( آثرتُ )  مع أنَّ السؤال من عبد الله كان                    بـ ( فَضَّلْتَ ) وعليه حاجة السياق . وقد تقام الفروق اعتمادا على المقابل الدلالي ، كما في ( العظيم ، والكبير ) ، و( الهدى ، والدلالة ) ، قال تعالى :  وَلَهُمْ عَذَابٌ                    عَظِيمٌ (( )) ، بعض كتب المعاجم والتفسير تفسّر أحدهما بالآخر من غير فارق يذكر فيقال : ( الكبير) : ( العظيم ) (( )) . وقال الخليل : (( إذا أردت الأمر العظيم قلت : (كبر علينا كبارة ) ، و( الكبار ) في معنى : الكبير ))(( )) . وإن كان ابن منظور قد فرق بين اللفظين في مواضع أخر ، إذ قال : ( الكبير ) في صفة الله تعالى : العظيم الجليل 00 و( الكبرياء ) : عظمة 00 ، قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى : ( المتكبر ) و( الكبير ) أي : العظيم ذو الكبرياء (( )). وقال : وهو  الجليل الموصوف بنعوت                     الجلال ، والحاوي جميعها هو الجليل المطلق ، وهو راجع إلى كمال الصفات كما                أنَّ ( الكبير ) راجع إلى كمال الذات ، و( العظيم ) راجع إلى كمال الذات والصفات(( )). وقيل : إنَّ الفرق بين ( العظيم ) و( الكبير ) : أنَّ ( العظيم ) : نقيض ( الحقير ) ، و( الكبير ) : نقيض ( الصغير ) ، فمن ضرورة كون الحقير دون         الصغير ، كون  العظيم فوق الكبير ، ويستعملان في الجثث والأحداث ( المعاني )                  معا ، تقول : ( رجل عظيم وكبير ) تريد : جثته أو خطره(( )) . على أنَّه كثير في الشعر العربي مجـيء لفـظ ( العظيم ) مقابلا للفظ ( الصغير ) كما في قول طرفة : 
قد يَبْعَثُ الأمْرَ العَظِيْمَ صَغِيرُهُ


حتَّى تـَظَلَّ لهُ الدِّمـاءُ تَصَبَّبُ (( )) 
وقول المتنبي :
وتَعْظُمُ في عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغارُها


وتَصْغُرُ في عَيْنِ العَظِيمِ العَظائِمُ (( )) 
وقول أبي تمام :  
إنـَّا أتيناكُم نَصـُونُ مآرِبـا


يَسْتَصْغِرُ الحَدَثَ العظيمَ عَظِيْمُها (( )) 
وقول ابن حيوس :  
يَسْتَصْغِرُ الأمْرَ العظيمَ إذا عَرا


بِعَزِيْمَةٍ تَسْـتَسْهِلُ الأوْعَـارا  (( ))
وذكر الراغب أنَّ أصل ( عظم الرجل ) : كبر عظمه ، ثم استعير لكلِّ                   كبير ، وأُجري مجراه ، محسوسا كان أم معقولا ، معنى كان أم عينا ، و( العظيم )                إذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة ، و ( الكبير ) يقال في                 المنفصلة ، وقد يقال فيها أيضا عظيم ، وهو بمعنى : كبير ،كجيش عظيم (( )) .
لذلك يمكن القول إنَّ المفسِّرين لم يغفلوا الفروق الدلالية بين المترادفات ، بل فرقوا بينها على أساس من المعنى الإيحائي ، بيد أنَّهم لم يستعملوا هذا الاستشعار الأدبي للفوارق اللغوية، فكلامهم ظلَّ متناولا الفارق اللغوي من غير أن يرتقي غالبا إلى الفارق                  السياقي ، وطرق تصوير المعاني المتباينة بحسب حاجة السياق ، فالبحث في الفروق اللغوية ظل بحثا أصوليا ، لم يأخذ طابع البحث البلاغي القائم على موافقة الكلام للمقتضى السياقي ، وهذا ما سيكون واضحا بصورة مغايرة في العدول والإيثار .
المبحث الثاني 
العدول في المفردة القرآنية
المبحث الثاني : الـعـدول (( )) : 
إنَّ المهاد النظري الذي ربَّما احتاج إليه هذا الفصل يتمثل في التفرقة التي انبنى                 عليها ، بين ثنائية العـدول والترادف ، إذ إنَّ تقسيم الفصل عليهما يلخِّص في نظري مجريات العملية التفسيرية الـتي كانت نـشاطا طرفه الأول (النَّصُّ) وطرفـه الآخر (القارئ)، فالترادف : افتراض نظري من المفسِّر يكون عنصرا لغويا مضافا إلى النَّصِّ ، أما العدول فهو قياس لغوي كان السياق  عليه ، إلا أنَّه تُرِكَ وعُدِلَ عنه إلى غـيره                 لعلَّةٍ ، كان المفسر مـُوَجَّهًا إلى الكشف عنها عن طريق هذه المخالفة للقياس                     مطابقةً للمقتضى . 
فالعملية التفسيرية هنا موجَّهة نصيا إلى التعليل ، ولاسيَّما حين يكون العدول موجودا في موضع ، ومتروكا في موضع آخر يكاد يتطابق معه نصَّا ؛ لذلك يمكن القول : إنَّ العملية التفسيرية في مجملها  كانت تناوبا بين المفردة والنظم ، أي : بين الجزء                  والبنية ، مـمَّا يمكنني من أن أعدَّه مسوِّغا للتقسيم الذي جاءت عليه فصول                       الدراسة ، فالعملية التفسيرية كانت تتراوح بين (صحَّة الاستبدال) و (حاجة                           السياق) ، كمقابل لـ(الترادف) و(العدول) ، ولا أعني هنا معنى (الاختيار) 
و (التوزيع) ؛ لأنَّ الثاني منهما يقصد به مفاهيم ( النظم ) ، والحديث هنا عن المفردة التي يشكِّل (العدول ) جانب الاختيار النَّصِّي فيها ، ويشكِّل ( الترادف ) جانب الاختيار التَّصوُّري لها . فالترادف بمعنى آخر : دراسة في إطار معنى المفردة القرآنية ، والعدول : دراسة في إطار لفظ المفردة القرآنية .
وبين الترادف والعدول كان المفسِّر يتناوب بين العمل المعجمي والعمل                     البلاغي ، في منهج تلفيقي أفاده المفسِّر من الرؤية الأصولية التي طالما كان مبرزا                      فيها ، وطالما كانت بارزة في عمله . 
وفي رأيي أنَّ عبارات (ظلال المعنى) ، و (الإيحاء اللفظي) ، و(دلالة الالتزام والتضمن) ، ليست سوى مقالة وسط ما بين العملين ، أخذت من الأول مرجعيته اللغوية ومن الثاني معناه المحسوس ، فاجتمع فيها شرطا (الصحة) و (التأثير) ، واقتربت بمفهوم (الترادف) من مفهوم (العدول) ، مـمَّا استوجب منِّي أن أعمد إلى دراسة (العدول) بعد أن اخترت الرؤية القائلة بانعدام الترادف (بمعنى : صحة الاستبدال) في القرآن الكريم . 
ومن أمثلة العدول التي أسهب في نقاشها المفسرون قوله تعالى : ( ذَلِكَ الْكِتَاب )(( )) على الرغم من أنَّ عامَّة المفسِّرين تـأوَّل قول الله تعالى : ( ذَلِكَ الْكِتَاب ) بـ( هذا الكتاب ) (( )). قال (ابن عطية) : اختُلِف في (ذلك) هنا ، فقيل : إنَّه بمعنى : هذا ؛ لأنَّه قد يشار بـ (ذلك) إلى حاضر تعلَّق به بعض الغيبة (( )) ، فهو نظير معنى بيت خفاف بن ندبة السلمي(( )) : 
أقـولُ لـهُ والرُّمحُ يَأْطُرُ مَتْنـَهُ


تَـأَمَّلْ خِفافاً إنَّـني أنا ذلِكا
كأنَّه أراد : تَأَمَّلني أنا هذا ، فـ ( ذلك الكتاب ) بمعنى : هذا ، نظير ما أظهر (خفاف) من اسمـه على وجه الخبر عن الغائب وهو مخبر عن نفسه (( )) ، والعرب تعارض بين اسمي الإشارة ، فيستعملون كلاًّ منهما مكان الآخر ، وهذا معروف في كلامهم (( )) ، (( أي : تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر ، كما قال خفاف )) (( )) ، (( وقيل : ليس بنصٍّ ، لاحتمال أن يكون المراد : إنَّني أنا ذلك الذي كنتَ تـُحدَّثُ عنه وتَسْمع به )) (( )) ، وقد يكون ذا ، لكنَّه نصٌّ في غيره ، قال أبو فراس الحمداني  :
أتـُنكِرني كأنـَّكَ لستَ تدري 


بأنـِّي ذلكَ البطلُ المـُحامي (( ))
لأنَّ المخاطَبَ في مقام الإنكار ، فكيف يخاطبه بما يُنْكِر ؟ ، والعربُ قد تضع ( ذلك ) فـي موضـع الإشارة للقريب ، إذا كان في تصورها بـُعْد المشار إليه على الحقيقة ، وإن كان حاضرا على مستوى الملفوظ ، ولاسيَّما عند الإشارة إلى الخيال 
الزائر ، يقول جرير : 
ألَـمَّ بنا الخيالُ بذاتِ عِرْقٍ


فحيـَّا اللهُ ذلكَ من خيالِ (( ))
ويقول ابن خفاجة :
ماذا عليكِ وقد نأيتِ ديارا 


لو طافَ بـي ذاكَ الخيالُ فزارا (( ))
 ولهذا التعاقب أمثلةٌ كثيرةٌ في التعبير القرآني ذكرها المفسِّرون (( )) ، كقوله              تعالى في قصة عيسى (  ) :  ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ                       الْحَكِيمِ  (( )) ، وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية ، ثم قال تعالى :  إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقّ  (( )) ، ومثل هذا كثير ، وأمَّا قوله تعالى :  وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى  (( )) فـ ( تلك ) بمعنى : هذه ، كما يكون (ذلك) بمعنى : هذا (( )) . واستشهد لذلك أبو عبيدة بقوله تعالى :  حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ  (( )) ، ذاهباً إلى أنَّه لـمَّا جاز أن يخبر بضميرين مختلفين : ضمير المخاطب عن الحاضر ، وضمير الغائب عن الحاضر ، فـي قصة واحدة ، فكذلك يجـوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير البعيد ، وهو صنيع مشهور في كلام العرب ، يسمِّيه أصحاب المعاني ( الالتفات ) 000 ، وقوله : ومثله (( حتى إذا كنتم 00 )) ، فمراده : أنَّه نظير استعمال ( ذلك ) موضع (هذا ) ، فلمَّا ساغ استعمال ما هو للبعيد للقريب ، جاز استعمال ما هو للغائب للحاضر (( )) .
والـرَّازي يعلِّل هذا التعاقبَ بين أسماء الإشارة بقولـه : إنَّه لا يسلِّم بأنَّ لفظةَ (ذلك ) لا يُشار بها إلا إلـى البعيد ؛ لأنَّ ( ذلك ) و ( هذا ) إسما إشارة ، وأصلهما (ذا) (( )) ، ومعنى  ( ها ) : تنبيه ، فإذا قَرُبَ الشيء أشير إليه فقيل : ( هذا ) .. ، وقد تدخل الكاف على (ذا) للمخاطبة ، و( اللام ) لتأكيد معنى الإشارة ، فقيل :                        (ذلك) ، فكأنَّ المتكلِّم بالغ في التنبيه ؛ لتأخّر المشار إليه عنه ، مـمِّا يدلُّ على أنَّ لفظة (ذلك) لا تفيد البعد في أصل الوضع ، بل اختصَّت في العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها (( )) فالـرَّازي يَحْملـهُ ههنا على مقتضى الوضع اللغوي ، لا على مـقتضى الوضـع العرفي ، وحينئـذ لا يفيد البعد ؛ لذلك قـال : (( ولأجل هذه المقاربة يقام كلُّ واحد من اللَّفظين مقام الآخر )) (( )) . 
وأقول : ظاهر كلام الرازي عدم مراعاة السياق المتحكِّم في استبدال ما ظاهره التعاور ، ومن ثَمَّ يقال بالترادف بمعناه الأدبي بين الاستعمالين ، اعتمادا على الأصل اللغوي فقط ، من غير مراعاة للتباين في السياق الأدبي، الذي يشكِّل سياقا متحكِّما بالاختيار ، ويلـزمه على الأصل اللغوي كون ( هذا ) إشارة للقريب فقط ، ولا يستقيم ذا ؛ فقد جـاء ( هذا ) بمعنى : ( ذلك ) إشارة للبعيد ، ومنه (( قوله () في حديث أمِّ حـرام : ( يركبون ثَـبَـجَ هذا البحر ) (( )) ، أي : ذلك البحر )) (( )) ؛ لأنَّه إخـبار عن غيب ، قال (  ) إنَّـه سيحصل ؛ لذلك استعمل ( هذا ) مكان     ( ذلك ) ، وكأنَّ ذلك الغيب صار حاضرا مشاهدا ، زيادة في تأكيد حصوله ، يؤكِّد ذلك قول الرضي : (( ويجوز ذكر البعيد بلفظ القريب ، تقريبا لحصوله وحضوره ، نحو : (هذه القيامة قد قامت) ، ونحو ذلك )) (( )) ، ولذلك قال الآلوسي : (( وقول الإمام الرازي : إنَّ ( ذلك ) للبعيد عُرْفا لا وضعا ، فحَمْلُـهُ هنا على مقتضى الوضع اللغوي لا العرفي ، مخالف لما نفهمه من كتب أرباب العربية ، وفوق كلِّ ذي عِلمٍ عليم )) (( )) .
وأنكَر التعاقبَ أبو العباس ثعلب ، فهو يرى أنَّ ( ذلك ) لما بَعُدَ ، و( ذا ) لما  قَرُبَ ، فإن دخل واحدٌ منهما مكان الآخر انقلب المعنى ، لذلك يرى أنَّ ( ذلك الكتاب ) على تقدير : هذا القرآن هو ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا (( )) .
وقيل : ( ذلك الكتاب ) إشارة إلى ( ألم ) (( )) (( بعد ما سبق التكلُّم به              وتقضَّى ، والـمُتَقَضِّي في حكم الـمُتَباعِدِ ، وهذا في كلِّ كلام ، يحدِّث الرجلُ بحديث                      ثم يقول : ( وذلك مَّما لاشكَّ فيه ) ، ويحسب الحاسب ثم يقول : ( فذلك كذا                وكذا ) ، وقال الله تعالى :  لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ  (( )) )) (( )) .
وقيل : المشار إليه بـ ( ذلك الكتاب ) هو المسمَّى ( القرآن ) ، فإنَّه منزَّل منزلة المشاهَد بالحسِّ البصري ، وما فيه من معنى البعد ، مع قُرب العهد بالمشار إليه ؛ للإيذان بعلوِّ شأنه ، وكونِه في الغاية القاصية من الفضل والشرف ، أثر تنويهه بذكر اسمه (( ))   وتنزيلا للبعد الرتبي منزلةَ البعد الحقيقي ، كما في قوله تعالى :  فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي  فِيه  (( )) ، إذ جُعِلَ البعد ذريعةً إلى التعظيم 00 ذهابا إلى بُعْد درجته ؛ ولذا قالت امرأةُ العزيـز :  فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيه  ، ولم تقل : فـ( هذا ) ، وهو حاضر ، رفعا لمنزلته في الحسن ، وتمهيدا للعذر في الافتتان (( ))  ، وقال الطيبي : (( في قوله :      (( فَذَلِكُم الرِّبَاط )) (( )) معنى حديث (( رَجِعْنا مِنَ الجِهادِ الأصْغَرِ إلى الجِهَادِ                      الأكْبَرِ )) (( )) ؛ لإتيانه باسم الإشارة الدالِّ على بعد منزلةِ المشارِ إليه في مقام      التعظيم  .. ، كما فـي قوله تعالى : (( ألم ذلك الكتاب )) أتى باسم الإشارة إشارة إلى تعظيمه بالبعد )) (( )) . وعلَّل الآلوسي اختياره بأنَّ المعتبر في أسماء الإشارة هو الإشارة الحسِّيـَّة ، التي لا يتصوَّر تعلقها إلا بمحسوس مشاهد ، فإن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه ، نحو :  ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ  (( )) ، أو إلى محسوس غير مشاهد ، نحو  تِلْكَ الْجَنَّةُ  (( )) ، فَلِتصييره كالـمُشاهد ، وتنزيلِ الإشارة العقلية منزلةَ الحسِّيـَّة ، فالإشارة هنا لا تخلو عن لطف (( )) ؛ لأنَّ البعد هنا باعتبار علوِّ المنزلة وبعد مرتبة المشار إليه من مرتبة كلِّ كتاب سواه ، كما يعطفون بـ ( ثمَّ ) ؛ للإشعار بتراخي المراتب ، وقد يكون المعطوف سابقا في الوجود علـى المعطوف عليـه (( ))  . 
وقال الرازي : وقد (( لا نسلِّم أنَّ المشار إليه حاضر )) (( ))  ؛ لذلك قيل : هو على بابه إشارة إلى غائب ، واختلف في ذلك الغائب على أقوال (( )) : 
فقيل : هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل     والرزق  (( )) ، أو القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد(( )) ، أو اللوح المحفوظ ، أي : الكتاب الذي هو القدر (( )) أو لأنَّه لـمَّا نزل عن حضرة الربوبية وصار بحضرتنا بَعُدَ ، ومَن أعطى غيرَه شيئا أو أوصلَه إليه ، أو لاحَظَ وصولَه ، عـبَّر عنه بـ ( ذلك ) ؛ لأنَّه بانفصاله عنه بعيد ، أو في حكمه ، وقد قيل (( )) : 
كلُّ ما ليسَ في يَدَيْك بَعِيْدُ
ولـمَّا لم يَتَأَتَّ هذا المعنى في قوله تعالى :  وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ  (( )) ؛ لأنَّه إشارة إلى ما عنده سبحانه ،لم يأت بـ ( ذلك ) مع بُعْدِ الدرجة ، وهذا ( الذكرُ ) : حروفُ التهجي في الأول ، وهي تقطع بها الحروف ، وهو لا يكون إلا في حقنا ، وعُدِمَ ذكرُها في الثاني ؛ فلذا اختلف المقامان ، وافترقت الإشارتان ، كما قاله (السهيلي) (( )) ، قلت : هذا مراعاة للفارق السياقي ، بعكس مـا ذهب إليه الرازي ، ويرى أبو السعود أنَّ التعليلَ بالبُعد ما بين المرسِلِ والمرسَلِ إليه في حُكْمِ الـمُتباعِد ، وإن كـان مصحِّحا لإيرادِه ، لكنـَّه بـمَعزَلٍ من ترجيحه على إيراد ما وضع للإشارة  إلى القريب (( )) . (( لأنَّه لما وصل من المرسِل إلى المرسَل إليه ، وقع في حَدِّ البُعد ، كما تقول                    لصاحبك ، وقد أعطيته شيئا : ( احتفظ بذلك ) )) (( )) .
كما فُسِّرَ بـ ( الكتاب ) الذي كان الله قد وَعَدَ نبيَّه (  ) في التوراة              والإنجيل ، أن يُنَزِّلَه عليه ، فلمَّا أنزل الله القرآنَ قال : هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل ، وعلى لسان النبيِّين من قبلك ، و ( هذا ) للتقريب                و ( ذلك )  للتبعيد (( )).
وقيل : ( ذلك الكتاب ) : الذي كتبه الله على نفسه في الأزل أنَّ رحمته سبقت غضبه (( )) وقيل : ما قد كان نزل من القرآن (( )) ، وقد يسمَّى بعض القرآن قرآنا ، قال الله تعالى :  وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ  (( )) ، وقال حاكيا عن الجِنِّ :  إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً  (( )) 00 وهم ما سمعوا إلا البعض ، وهو الذي كان قد          نزل 000 ) (( )) . 
 وقيل : ( ذلك ) إشارة إلى الكتاب الموعود به (  ) بقولـه تعالى :  إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً  (( )) (( )) ، أو عـلى لسـان مـوسى وعـيسى ( عليهما السلام ) . 
وقيـل : إنَّ ( ذلك ) إشارة إلـى التوراة والإنـجيل (( )). و(( قال غير واحد من السَّلَف : ( ذلك الكتاب ) أي : هذا الكتاب ، يقولون : المراد : هذا الكتاب ، وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة  غائب ، وتارة إشارة حاضر ، أي : إن اختلاف الإشارة راجع لاختلاف القصد عند المشير بحسب حاجة السياق )) (( )) . والجديد هنا أنََّ الشيخ يرى تفسير (ذلك) بـ( هذا ) من اختلاف المقاصد ، لا من القول بالاستبدال .  
وقال الآلوسي : (( وأغرب ما رأيناه في توجيه الإشارة ، أنَّها إشارة إلى الصراط المستقيم في ( الفاتحة ) ، كأنَّـهم لـمَّا سألوا الهداية ، قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب . وهذا إن قبلته يتبيَّن به وجه ارتباط سورة (البقرة) بسورة ( الحمد ) على أتمِّ وجه )) (( )). وقد ذكر أبو حيَّان أنَّه سمعه من شيخه ابن الزبير              الثقفي ، وقال : (( وهذا القول أولى ؛ لأنَّه إشارة إلى شيءٍ سبق ذكره ، لا إلى شيءٍ           لم يجر له ذكر )) (( )) .
على أنَّ العلل السَّابقة بـَحَثَتْ عن العلة اللغوية للتعبير ، من غير أن تبحث عن علة التعبير المُوظَّفَة ، التي ستكون واضحة جدًّا عند محاولة إيجاد القرينة اللغوية المـُرجِّحة لإحدى هذه العلل ، فبنائيَّة الجملة القرآنية هنا لم تأت بـمُرَجِّح يُـرجِّح إحدى هذه العلل، الأمر الذي يجعل من افتراض إرادة الوجوه جميعا على جهة التلازم في قصدية النص اللغوية قائماً . 
 
فابتداء سورة البقرة بلفظ ( ذلك ) ، وفي السَّعة التعبير بـ ( هذا ) ، يحيل إلى افتراض استعمال مراد ، ما كانت لتحقِّقها اللفظـةُ المعدولُ عنها ( هذا ) ؛ وإلا لم يكن للعدول من داع ، وإن فُسِّر اللفظ المعدول إليه بها ، وليست المغايرة الأسلوبية ( التَّفَنُّن ) عِلَّةً للعدول هنا ، وإن قيل بها عِلَةً للتعبير(( )) ، لِأنَّها في كلِّ المواضع المُعلَّلة بها تأتي في سياق مُغايرَةٍ لأسلوبٍ متقدِّم ، وجاءت هنا في بداية الكلام ، ولا مُغايَرَةَ ابتداءً . ومن سَبـَرَ التعبير القرآني عَرَفَ أنَّ العدول مرتبط على مستوى الاستعمال على الأقـل بسياق السورة كلِّها ، فيما يمكن أن نعدَّه (( تظافراً أسلوبياً )) يقدِّم النصَّ وحدةً فنيةً 
متماسكةً ، وسورةُ البقرة تفصيلٌ أوَّلٌ للإجمال الذي تقدَّمها في الفاتحة ، فمدارُ سورة الفاتحة كان حَمْدَ اللهِ بصفاته وقدرته ، تَقْدُمَةً لطلب الهداية المحدَّدة لا بصاحبها  الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  (( )) فحسب ، وإنَّما به ، وبضدِّه  غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  (( )) الذين جاءت البقرة بيانا لأحوالهم ، و وَلا الضَّالِّينَ  (( )) الذين فصَّلت حالهم سورة        آل عمران (( )).
والعجيب أنَّ البناء اللفظي كان يحيل إلى طرفي المقارنة بطريقة متكافئة على قدم المساواة كما سيتَّضح على امتداد الدراسة ، بقيت الإشارةُ اللغويةُ الحرَّةُ – إن صحَّتِ التسميةُ – بدايتَها ، كما فـي  ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (( )) ، ولا مرجِّح لغويٌّ يُعيِّنُ أحدَ هذه الأوجه المقول بـها ، فبقيت لفظة ( ذلك ) مكمن تصورات دلالية ، اشتركت كلُّّها ، عن طريق الإشارة ، في تصوير علوِّ منزلـة القـرآن وتأكيده ، في مراحل نزوله كافَّـة ( زماناً ومكاناً ) ، بالشكل الآتـي : 
( ذلك ) : تأكيد ( بالوضع اللغوي ) ، صوَّر بعداً ( بالوضع العرفي ) تصورياً نظرا لأسراره وحقائقه   الغامضة أو لمكانته ومنزلته ، ومكانياً ( اللوح المحفوظ ) ، وزمانياً     ( السور السابقة أو الوعد السابق أو البعد بـين المُرْسِل والمُرْسَل إليه ) ، وسياقياً ( ذلك الصراط ) ، أو إشعار بالبعد يتبعه بيان ( وعليه سياق السورة ) خطاباً لبني إسرائيل خاصة وعندهم خبر الكتاب .
أقول : إنَّ قابلية الإحالـة الثنائيـة ( للماضي والحاضر ) في ( ذلك ) مُؤَكَّـدَةٌ بما لا شكَّ فيـه في الفهم الثنائي للعطف في جملة  وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  (( )) إذ إنَّ قابلية ( الواو ) في ( والذين ) على أن تكون عاطفة بمعنى جمع الوصفين   للمتَّقين على التلازم ، وأن تكون استئنافية على معنى  هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب 00  (( )) و( هُدًى ) لـ  الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  ، على اعتبار أنَّ الوصف الأول متعلِّق بالمؤمنين بنبوة ( محمد ) 
 ، والثاني يتعلَّق بـ ( أهل الكتاب ) على سبيل التقابل ، الأمر الذي ظلَّ مُسْتَحْضَرا بوساطة قابلية الإحالة الثنائية الـمُكْتَنـزة في ( أولئك ) في قوله تعالى:  أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  (( )) التي ظلَّت قادرة على الإيحاء بالبعد المكاني على اعتبار الامتياز في الرؤية في الوضوح أو التعظيم، فضلا عن القدرة على ترك الـمجال مفتوحا لقبول الاستئناف ومقولته في ( الواو ) في  وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 00  (( )) ، هذا إذا لم نُرِدِ القولَ بالأشهر والأنسب في هذا المقام ، وهو أنَّ الواو في ( وأولئك ) تشبه الواو في ( والذين ) بقابليتها على إفهام معنى التشريك الجمعي والاستئناف ، وكأنَّ الأصل على الاستئناف : ( أولئك على هدى من ربهم 00 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 00 وأولئك هم المفلحون 00 الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 00 ) على طريقة ( اللَّف والنَّشر المرتَّب ) ، إذ المقام على التذكير، وجلب الانتباه إلى التقابل ؛ لذلك كان النَّشر المرتَّب أدعى من ( النَّشر المشوَّش ) هنا ، وكلا الوصفين هنا مستحقٌّ أن يكون الكتاب هدًى له ( سواء باعتبارهما وصفا واحدا للمتَّقين (على التلازم) ، أم باعتبارهما وصفين منفصلين، والله تعالى أعلم. ومـمَّا يساعد في الحمل على هذه المعاني اختيار ( الكتاب ) لا ( القرآن ) ؛ لأنَّ ( الكتاب ) يصدق على المكتوب ، وليس كل احتمالات التعدد التي جاء عليها ( الكتاب ) موجودةً في ( القرآن )  ، فهو ليس بمقروء  في كتب ( بني إسرائيل ) ، قال تعالى :  يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيل  (( )) ، وليس بمقروء في اللوح المحفوظ ، في حين كان ( الكتاب ) قابلا لهذا التعدد ، مؤكِّدا هذه المقابلة الثنائية ، دالًّا عليها . وإن كانت أغلب عبارات السلف حول هذه الآيات تدور حول ( المؤمنين ) وليس فيها ذكر لهذه الثنائية .
وقد يستعمِل التعبير القرآني مفردةً يستعمل غيرها في سياق آخر مشابه له ، مراعيا في ذلك الإيحاءات والظلال التي تثيرها كـل لفظة في سياقها ، على الرَّغم من أنَّ عملية الاستبدال ممكنة بين اللفظتين ، فالمغايرة بين الاستخدامين مؤشر إلى أنَّ العلة في الاختيار هي الإحالة لا التضمن .
قال تعالى في سورة البقرة:  ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  (( ))              في حين قال تعالى في سورة لقمان :  هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (( )) ، وقد علَّل ابن جماعة ذلك بأنَّه لما ذكر مجموع الإيمان ( في : الذين يؤمنون 00 ) ، ناسب                  ( المتقين ) ، ولما ذكر ثمَّ الرحمة ، ناسب ( المحسنين ) (( )). غير أنَّ الرازي وازن بين الأسلوبين ، فذكر أنَّ الله عزَّ وجل قال في ( سورة البقرة ) : ( ذلك الكتاب ) ولم يقل : ( الحكيم ) ، وفي (سورة لقمان) قال : ( الحكيم ) ، فلمَّا زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكر أمر في أحواله فقال :  هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ  (( )) وقال في ( سورة البقرة ) :  هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  (( )) ) فقوله : ( هدى ) في مقابلة قوله :                   ( الكتاب ) ، وقوله: ( ورحمة ) في مقابلة قوله : ( الحكيم ) . وقال في البقرة : ( للمتقين ) ، وفي لقمان : ( للمحسنين ) ؛ لأنَّه لـمَّا ذكر أنَّه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال : ( للمتقين ) أي : يهتدي به من يتَّقي الشِّرْكَ والعناد والتَّعصب ، وينظر فيه من غير عناد ، ولـمَّا زاد ههنا ( رحمة ) قال : ( للمحسنين ) أي : المتَّقِينَ الشِّرْكَ                     والعناد ، الآتين بكلمة الإحسان ، فالمحسن هو الآتي بالإيمان ، والمتَّقي هو التارك       للكفر ، كما قال تعالى :  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ  (( )) ، ومَنْ جانـَبَ  الكفرَ كان متَّقياً ، ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسناً وله الزيادة ، لقوله تعالى :  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ  (( )) ، ولأنَّه لما ذكر أنَّه رحمة قال : ( للمحسنين ) ؛ لأنَّ رحمة الله قريب من المحسنين (( )).
ويمكن دراسة مواضع العدول على وفق التقسيمات الآتية :
أولاً : العدول عن لفظةٍ إلى غيرها لمعنى إيحائي ، يطَّرِد في القرآن الكريم كلِّهِ :
 وقد تنبَّه المفسِّرون إلى أنَّ التعبير القرآني يعدل عن اللفظة إلى أخرى تعطي  مفهومها ودلالتها المركزية نفسها ، تأكيدا لمعان وإيحاءات تفهم من كل لفظة في                   سياقها ، كما في لفظتي (الله) و ( الرّبّ ) ، فقد فرَّق الطيبي بين  اعْبُدُوا اللَّه  (( ))                  و اعْبُدُوا رَبَّكُم  (( )) ، بأنَّ في الثاني إيجاب العبادة بوساطة رؤية النعمة التي بها تربيتهم وقواهم ، وفي ( اعبدوا الله ) إ يجابها من غير واسطة ، وعلى ذلك قوله :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم  (( )) ، وقوله :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  (( )) . وقيل : حيث ذكر ( النَّاس ) ذكر ( الرَّبّ ) ، وحيث ذكر ( الإيمان ) ذكر ( الله )(( )).                          وقال البيضاوي : (( إنَّما قال ( ربَّكم ) تنبيها على أنَّ الموجب للعبادة هي الربية ))(( )). وقال أبو حيان في قوله تعالى :  وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ 00  (( )) : (( حيث نُبِّـهَ                  على الحكمة ذُكِرَ ( الرَّبُّ ) المقتضي للنعمة ، وحيث ذُكِرَ الوعيد ذُكِرَ ( الله )      المقتضي للجلالة والمهابة ))(( )) ؛ لأنَّ (( أحدهما إذا تضمَّن الآخر عند الانفراد ،لم يمنع  أن يختص بمعناه عند الاقتران ، كما في قوله :  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ                إِلَهِ النَّاسِ  (( )) ، وفي قوله تعالى :  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  (( )) ، فجمع                 بين الاسمين : اسم ( الإله ) واسم ( الرب ) ، فإنَّ ( الإله ) هو المعبود الذي يستحقُّ                  أن يُعبد ، و( الربُّ ) هو الذي يَرُبُّ عبدَه فيدبِّره ، ولهذا كانت العبادة متعلِّقَةً باسمه ( الله ) ، والسؤال متعلقا باسمه ( الرَّبّ ) ، فإنَّ العبادة هي الغاية التي لها خُلِقَ                   الخَلْق ، والإلهية هي الغاية ، والربوبية تتضمَّن خلق الخلق وإنشاءهم ، فهو مُتضمِّنٌ ابتداء حالهم ، والـمُصَلِّي إذا قال :  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  (( )) فبدأ بالمقصود ، الذي هو الغاية على الوسيلة ، التي العبادة غاية مقصودة ، والاستعانة وسيلة إليها ، تلك حكمة وهذا سبب ))(( )) ، ومن ذلك قوله تعالى : إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ  (( )) ، فقد جاء               في سورة الأنعام :  فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  (( )) ، وعلَّل الكرماني ذلك بـ : (( أنِّ لفظ ( الرَّب ) تكرَّر في ( الأنعام ) مرَّاتٍ ، ولأنّ في ( الأنعام ) قوله :  وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَات  (( )) وفيها ذكر الحبوب والثمار ، وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل ، وبها تربية الأجسام ، فكان ذكر ( الرَّبِّ ) فيها أليق )) (( )) ؛ ولأجل هذا قال البيضاوي في قول موسى لقومه :  إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ  (( )) : إنَّ ( موسى ) خصَّ اسم ( الرَّبِّ )؛ لأنَّ المطلوب هو الحفظ والتربية (( )) . ونبَّه ( الطيبي )  إلى مراعاة هذه الإيحاءات عند اختيار المفردة ، حين علَّلَ العدول إلى لفظة (بارئكم ) في قوله تعالى :  فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ  (( )) ، فقال : ( ذِكْرُ البارئ هنا دون سائر الصفات مناسب للمقام ، لأنَّ معناه : الذي خلقهم أبرياء من التفاوت ، وهو نعمة جسمية ، وكان من حقِّ الشكر أن يخصُّوا مَنْ له هذه الصفة بالعبادة دون غيره )) (( )) ؛ لذلك قال السيوطي : جيء بـ (الرَّبِّ ) في قوله تعالى :  فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّه  (( )) لا ( الله ) ؛ لإفادة الإطماع (( )) .
ويتأكد هذا الفارق في استعمال اللفظين في التعبير القرآني من خلال تأمُّل أسلوب الدُّعاء في القرآن الكريم ، الذي خلا من تعبير ( يا الله ) ، وإن ورد فيه تعبير      ( اللَّهُمَّ ) ، إلا أنَّ الملاحظ على هذا التعبير أنَّه كان يرد في مواضع التنزيه ، والقوَّة والبطش ، كقوله تعالى :  قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (( )) وقوله تعالى :  وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  (( )) ، وقوله تعالى :  دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلام  (( )) ، وقوله تعالى :  قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  (( )) لذلك جاء لفظ ( رَبَّنا ) في الموضع الوحيد الذي جاء فيه تعبير (اللَّهُمَّ) في سياق الإنعام في قوله تعالى :  قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  (( )) في حين جاء تعبير ( ربنا ) في أكثر من مائة موضع في القرآن ،كقوله تعالى في سورة البقرة :  وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  (( ))                   وقوله تعالى :  رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  (( )) وغيرها كثير ، وكلُّها جاء في سياق الدُّعاء والتوسل ، مـمَّا يؤكِّد التفرقة المقول بها بين لفظي ( الله ) و( الرَّبّ ) . وتتَّضح هذه التفرقة بيِّنَةً في لغة الشعر ، عند دراسة الدعاء بالتعبيرين الآنفين ( يا رَبّ )                              و( يا الله ) ، إذ ستكون نتيجة الإحصاء مؤكِّدةً ، وبما لا يقبل الشَّكِّ ، أنَّ هناك تفرقة واضحة في استشعار معاني هذين التعبيرين ، هي المسؤولة عن العدول إلى أحدهما بحسب  حاجة السياق . 
وقد فرَّق أبو حيان بين المقامات التي تحدَّث بها إبراهيم ، عليه السلام ، مع                 الكافر ، قائلاً : (( لـمَّا كان إبراهيم في المقام الأول الذي سأله الكافر عن ربِّه حين ادّعى الكافر الربوبية قال إبراهيم :  رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ 00  (( )) ، فلما انتقل إلى دليل أو مثال أوضح وأقطع للخصم ، عدل إلى الاسم الشائع عند العالم                        كلِّهم ، فقال :  فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِب  (( ))   قرَّر بذلك أنَّّ ربَّه الذي يحيي ويميت هو الذي أوْجَدَكَ وغيرَك أيُّها الكافر ، ولم يقل: فإنَّ ربي يأتي بالشمس، ليُبَيِّن أنَّ إله العالم كلِّهم هو ربُّه الذي يعبدونه، ولأنَّ العالم يسلِّمون أنَّه لا يأتي بها من المشرق إلاَّ إلههم ))(( )). 
وكثيرة في القرآن الآيات المتشابهة إلى حَدِّ التطابق ، خلا لفظة واحدة يُعْدَل إليها في أحدها ، كما في قوله تعالى :  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  (( )) وقوله تعالى في سورة النحل :  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ       رَحِيمٌ  (( )) ، لكنَّ التعبير القرآني عَدَلَ في سورة الأنعام إلى لفظة ( ربّك ) بدلا                    من ( الله ) فقال تعالى :  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  (( )) . وفي تعليل ذلك قال الخطيب الإسكافي :  في هذه الآي الثلاث سؤال ، وهو أنَّه قال في الأولى : ( إنَّ الله غفور رحيم ) وفي الثالثة : (فإنَّ ربك غفور رحيم) وفي الثانية : ( فإنَّ الله غفور رحيم ) ، فهل لاختصاص الآيتين الأولى والثالثة بذكر الله تعالى                             فائدة ، ولاختصاص الآية الثانية بقوله : ( فإنَّ ربَّك غفور رحيم ) ، وعدوله عن ذكر ( الله ) إلى ذكر ( ربِّك ) فائدة مخصَّصة بمكانه ؟ ، وأجاب عن ذلك بأنَّ لكلِّ موضعٍ معنى يوجب اختصاصَ اللفظ الذي ذكر فيه ، فأمَّا الأوَّل فلأنَّه قال :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ  (( )) ، وختم بقوله :  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ  (( )) ، كان بما قدَّمه مُـثْبِتاً عليهم إلهيَّته ؛ لأنَّ الإله هو الذي تحقّ له العبادة بما له من النعمة ، فلما قدَّم ذِكْرَ ما رزقهم منها وطالبَهم               بشكرها ، أتبَعه بقوله :  إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ  ، وختم الآية بأنْ قال : ( فإنَّ الله غفور رحيم ) ، أي : مَن أنعم عليكم غاية النعمة ، واستحق بها غاية التعبُّد والتذلُّل ، هو الذي يغفر لكم عند الضرورة تَناوُلَ ما حرَّمه عليكم في حال الاختيار ، رحيمٌ بكم . وكذلك الآية الثالثة مبنيَّة على مثل هذا ؛ لأنَّ أوّلها :  فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ  (( )) ، فكان مُشْبِهاً لما قَدَّمْنا                  ذكرَه ، فقال : (فإنَّ الله غفور رحيم) ، وأمَّا الثانية فلأنَّه قدَّم عليها ذكر أصناف ما خلقه الله لتربية الأجسام ، فقال :   وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  (( )) فذكر الثِّمارَ والحبَّ ، وأتبعه بذكر الحيوان من الإبل والبقر والغنم ، خصَّ هذا الموضع بذكر الربِّ ؛ لأنَّ الرَّبَّ هو القائم بمصالح المربوب ، فكان هذا أليق بهذا المكان ، والله أعلم (( )) .
وقيل : (( لـمَّا ساق في ( الأنعام ) صيغة التَّحريم على لسان نبيه   في قوله :  قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً (( )) وقد قال في حقِّه :  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ     الْهَوَى  (( )) ، ولا تربية أعظم من تعليم المعلم الذي ربَّاه ورقَّاه إلى أن صار                   معلِّما ، مع أنه أُمِّيٌّ لا يقرأ ولا يكتب ، كان ذكر الرَّبِّ أنسب ، وفي غيرها لم يسق التَّحريم على لسان رسوله ، بل أسنده إلى الله ، فكان لفظ الله أولى بالمقام )) (( )).
وقد اعتُدَّ بهذا الفارق في تعليل التعبيرات القرآنية ، يقول الخطيب الإسكافي في قوله            تعالى :  رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ  (( )) : قوله (ربّنا) يقتضي أن يكون بعده ( إنَّك لا تخلف الميعاد ) ، كما قال:  رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ  (( )) ، لكن لـمَّا قال تعالى في هذا الموضع :  رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيه  (( )) وكان                   المعنى : إنَّك خَلَقْتَ الدَّار الأولى للتَّكليف ، ومكَّنت العباد فيها من الطاعة                    والعصيان ، فوقع منك وَعْدٌ ووعيد ؛ لأنَّ من خَلَقَ وأنعم نعمة حقَّت بها العبادة ولزمت من أجلها الطاعة ، فلمَّا كان معنى قولنا ( الله ) : الإله ، و ( الإله ) مشتقٌّ من ( أله ، يأله      إلاهة ) ، أي : عُبِدَ ، يُعْبَدُ عبادة ، فالإله هو الذي حقَّت عبادته ، لـمَّا عظمت                نعمته ، كان العدول إلى هذه اللفظة للاحتجاج بمعناها فائدة لم تكن لتحصل لو قال : ( إنَّك لا تخلف الميعاد ) ، فلمَّا تقدَّمت هذه الآية التي وقع العدول فيها عن لفظ إلى لفظ لما قصد من الاحتجاج  بمعناه  00 فهذه فائدة العدول إلى لفظة ( الله ) في قوله                تعالى:  فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ  (( )) دون قوله : ( فأخذناهم ) (( )).
ثانياً : العدول إلى لفظة ٍ للإفادة من موضعها في بناء الجملة :
فقد يكون العدول إلى اللفظة للإفادة من موقعها السياقي الذي يبنى لغويا بطريقة تجعله قابلا للتفسير بأكثر من وجه ، وطرائق كثيرةٌ تستعمل في هذا البناء ، كلُّها يحتاج العدولَ لِتَأدية المعاني المتعدِّدة ، من ذلك قوله تعالى :  وادعوا شهداءكم (( )) فقد قيل : (( عَبَّرَ عن الاستعانة بلفظ الدعاء ، على عادة العرب في دعائهم القبائل                في الوقائع العظيمة والحروب والشدائد ، قال الشاعر(( ))  :
فلمَّا التَقَتْ فرسانُنا ورجالُنا


دَعَوا آلَ كَعْبٍ واعْتَزَيْنا لِعامِرِ )) (( ))
ومثله قولُ الحطيأة : 
إذا ما دُعُوا لم يَسْأَلُوا مَنْ دَعاهُمُ 


ولم يُمْسِكوا فوقَ القُلُوبِ الخَوافِقِ (( ))
وقول الفرزدق :
دَعَوا يا لَسَعْدٍ ، وَادَّعَوا يا لِوائِل ٍ


وقد سُلَّ مِن أغمادِهِ كلُّ منْصلِ (( ))
وقيل : قال تعالى :  وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ  (( )) من غير أن يقول : (آلهتكم)  أي : استغيثوا بهم ،كقولك للرجل : (إذا لقيت العدوَّ خاليا فادْعُ المسلمين) ، ومعناه : استغِثْ بالمسلمين ، فـ ( الدعاء ) ههنا بمعنى : الاستغاثة ، وقد يكون ( الدعاء ) : عبادة  قال تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُم  (( )) ، وقوله بعد ذلك :  
  فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ  (( )) ، أي : ادعوهم في النوازل التي تنـزل بكم ، إن كانوا آلهة كما تقولون يجيبوا دعاءكم ، فإن دعوتموهم فلم يجيبوكم فأنتم كاذبون                    في زعمكم أنَّهم آلهة (( ))، ومن ذلك قوله تعالى :  وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ          اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيّاً فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ                         مِنْ دُونِ اللَّهِ 00  (( )) ، ويبدو من هذا الكلام استقراء لبنيتين عميقتين للتركيب   هما : ( ادعوا آلهتكم ) ، ( واستغيثوا شهداءكم ) ، فَبُنِيَ التركيب على الإفادة من تعدُّد المعاني ، مع تقليل الألفاظ ، على طريقة الاحتباك والتضمين ، إذ ذُكِرَ لفظ من كلِّ طرف من طرفي التعبير ، وحذف لازمه ، اكتفاء بدلالة اللفظ المعدول إليه عليه . 
ثالثاً : العدول في القصة القرآنية :
أ – العدول بين نصَّين في السورة نفسها :
ومنه قوله تعالى :  وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ  (( )) وقال بعد ذلك :  وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ  (( )) وقد تساءل الزركشي عن علَّة ذلك قائلا : إنَّه سبحانه في الأولى قدّم نفي قبول الشفاعة على أخذ العدل ، وفى الثانية قدَّم نفيَ قبول العدل على الشفاعة ، وإنَّه سبحانه وتعالى قال في الأولى : (لا يقبل منها شفاعة) ، وفى الثانية : ( ولا تنفعها شفاعة ) فغاير بين اللفظين ، فهل ذلك لمعنى يترتَّب عليه ، أو من باب التوسُّع في    الكلام ، والتنقل من أسلوب إلى آخر كما جرت عادة العرب(( )) ؟ ، وقد ذهب بعضُهم إلى عدم الفرق بين الأسلوبين إذ قال : (( أمَّا تغييره النظم فلمَّا كان قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة ، لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى ))(( )) ، وذهب ( الآلوسي ) إلى أنَّ ذلك (( تكرير لتذكير بني إسرائيل وإعادة لتحذيرهم ؛ للمبالغة في النُّصح ، وللإيذان بأنَّ ذلك فذلكة القصة والمقصود منها ، وقد تفنَّن في التعبير ، فجاءت الشفاعة أوَّلا بلفظ القبول متقدِّمةً على العدل ، وهنا بلفظ النَّفع متأخِّرةً عنه )) (( )) . والدراسة الأسلوبية تفترض أنَّ المغايرة في التَّعبير دليل على المغايرة في المعنى ، وعلى ذلك جلُّ كلمات الدرس اللغوي العربي ،كـ((الزيادة في المبنى زيادة في المعنى)) (( )) ، والتفنُّنُ وإن كان موجوداً في اللغة العربية ، وأسلوباً من أساليبها ، إلا أنَّ القاعدة التي تفترضها دراسات التعبير القرآني أنَّ كلَّ أساليب القرآن الكريم أساليب                  عربية ، ولكن ليس كلُّ أسلوب عربي موجوداً في القرآن (( )) ، ومن ذلك التفنُّن ؛ ومن هنا انطلق الزركشي إلى رفض علَّة المغايرة والتفنُّن ، ذاهبا إلى أنَّ القرآن الحكيم                وإن اشتمل على التَّنقُّل من أسلوب إلى آخر ، لكنَّه يشتمل مع ذلك على فائدة                    وحكمة ، قال الله تعالى :  كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ                     خَبِيرٍ  (( )) ولم يقل من ( رحمن رحيم ) لِلتَّنصيص على أنَّه لا بدَّ من الحكمة (( )). 
وقد علَّل ( ابن جماعة ) ذلك قائلا : إنَّ الضمير في ( منها ) في الآية ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ) راجع إلى النفس                  الأولى ، وفي قوله تعالى : ( ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) راجع إلى النفس                  الثانية ، فكأنَّه بيَّن في الأولى أنَّ  النَّفْسَ الشافعةَ الجازيةَ عن غيرها لا تقبل منها                 شفاعتها ، ولا يؤخذ منها عدل عنها ؛ لأنَّ الشافع يقدِّم الشفاعة على بذل العدل ، فقدَّم الشفاعة (( )) ، وهذا التعليل وإن كان قريبا ، إلا أنَّه أغفل صحَّةَ عود الضمير                في الآية الأولى على أكثر من مذكور ، فقد كرَّر الله تعالى في الآيتين لفظة ( نفس ) فقال : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) ، ثمَّ أتى بضمير يحتمل رجوعه إلى الأولى أو إلى الثانية ، وإن كانت القاعدة تقول بعود الضمير إلى أقرب مذكور ، لكنَّه قد يعود على غيره كقوله تعالى :  وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً  (( )) ، فالضمير في ( تعزِّروه ) و (توقِّروه) راجع إلى النبي  ، وفى ( تسبِّحوه ) عائد إلى الله تعالى ، وهو متقدِّم على ذكر النبي  ، فعاد الضمير على غير الأقرب (( )) ، وعلى هذا فالضمير في قوله تعالى : ( ولا يقبل منها شفاعة ) راجع إلى ( النَّفس الأولى ) وهي الشفاعة                لغيرها ، فلمَّا كان المراد في هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع له ، أخبر أنَّ الشفاعة غير مقبولة للمشفوع احتقارا له ؛ ليكون هذا الخبر باعثا لِلسَّامع على ترك الشفاعة إذا عَلِمَ أنَّ المشفوع عنده لا يقبل شفاعته ، فيكون التقدير على هذا التفسير : لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، ولا يقبل منها شفاعة لو شفعت ، يعنى : وهم لا يشفعون ، فيكون ذلك مؤيسا لهم فيما زعموا أنَّ آباءهم الأنبياء ينفعونهم من غير عمل منهم  ، وقوله : ( ولا يؤخذ منها عدل ) إن جعلنا الضمير في ( منها ) راجعا إلى الشافع أيضا ، فقد جرت العادة أنَّ الشَّافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شيئا ليكون مؤكِّدا لقبول                      شفاعته ، فمن هذا قدَّم ذكر الشفاعة على دفع العدل ، وإن جعلنا الضمير راجعا إلى المشفوع فيه ، فهو أحرى بالتَّأخير ، ليكون الشافع قد أخبره بأنَّ شفاعته قد                       قبلت ، فتقديم العدل ليكون ذلك مؤسِّسا لحصول مقصود الشفاعة ، وهو ثمرتها         للمشفوع فيه (( )) .
وقد ذهب ( أبو حيان ) و ( الرازي ) إلى أنَّ الضمير في قوله : ( ولا يقبل منها شفاعة ) راجع إلى النَّفس الثانية المتأخِّرة العاصية ، لأنَّها أقرب مذكور ، وهي التي لا يؤخذ منها عدل ، ومعنى ( ولا يقبل منها شفاعة ) : أنَّها إن جاءت بشفاعة شفيع لا يقبل منها ، ويجوز أن يرجع الضمير إلى النَّفس الأولى ، أي : ولا يقبل من النَّفس التي لا تجزي عن نفس شيئاً شفاعة ، هي بصدد أن لو شفعت لم يقبل منها ، وقد يظهر ترجيح عودها إلى النَّفس الأولى ، لأنَّها هي المحدَّث عنها في قوله : ( لا تجزي نفس عن                 نفس ) ، والنَّفس الثانية هي مذكورة على سبيل الفضلة لا العمدة (( )) .
وقيل : إنَّ التعبير القرآني بيَّن في الآية الثانية أنَّ النَّفس المطلوبة بجرمها ، لا يقبل منها عدل عن نفسها ، ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ، وقدَّم بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند ردِّه ؛ ولذلك قال هنا : ( لا يقبل منها شفاعة ) ، وهناك : ( ولا تنفعها شفاعة ) ؛ لأنَّ الشفاعة إذا قُبِلَتْ من الشافع ، فإنَّما تنفع المشفوع له (( )) . وقيل : لا يقبل منها عدل ؛ لأنَّ العادة بذل العدل من صاحب الجريمة يكون مقدَّما على الشَّفاعة    فيه ، ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده ، فناسب ذلك تقديم العدل الذي هو الفدية من المشفوع له على الشَّفاعة ، ففي هذه الآية بيان أنَّ النَّفسَ المطلوبةَ بجرمها لا يقبل  منها عدل عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ، وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طلب ذلك منه ؛ ولهذا قال في الأولى : ( ولا يقبل منها شفاعة ) ، وفي الثانية : ( ولا تنفعها شفاعة ) ، لأنَّ الشفاعة إنَّما تقبل من الشافع وتنفع المشفوع له (( )) .         
وقيل :  الظَّاهر أنَّه سبحانه وتعالى إنَّما نفى قبولَ الشفاعة لا نفعَها ، ونفى أصلَ العدلِ الذي هو الفداء ، وبدأ بالشَّفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل                  العدل ، الذي هو الفداء على ما هو معروفٌ في دار الدنيا ، وفي الآية الثانية أنَّه لـمَّا تقرَّر زيادة تأكيدها ، بدأ فيها بالأعظم الذي هو الخلاص بالعدل ، وثنَّى بنفع الشفاعة ، فقال : ( ولا تنفعها شفاعة ) ، ولم يقل : لا تقبل منها شفاعة ، وإن كان نَفْيُ الشفاعة يستلزم نفي قبولها ؛ لأنَّ الشفاعة تكون نافعة غير مقبولة ، وتنفع لأغراض من وعْدٍ بخير وإبدال المشفوع بغيره ، فنفي النفع أعمُّ ، فلم يكن بين نفي القبول ونفي النفع بالشفاعة تلازم كما ادَّعاه الراغب ، وكان التَّقدير بالفداء ، الذي هو نفي قبول العدل ، ونفي نفع الشفاعة ، شيئين مؤكّدين لاستقرار ذلك في الآية الثانية  ، وممَّا يدلُّ على أنَّ نفي الشفاعة أمرٌ زائد على نفي قبولها ، أنَّه سبحانه لـمَّا أخبر عن المشركين ، أخبر بنفي النفع ، لا بنفي القبول ، فقال :  فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ  (( )) ، وقال  وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ  (( )) ، وفى الحديث الصحيح أنَّهم (( قالوا : يا رسولَ اللهِ هل نَفَعْتَ عمَّك أبا طالب ، فقال : وَجَدْتُهُ فنَقَلْتُهُ إلى ضحضاحٍ من النَّار ))(( )) ، مع علمهم أنَّه لا يشفع فيه . فإن قيل : فقد قال في آخر السورة :  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ  (( )) ، قيل : نفى الشفاعة ولم ينفِ نفعَها (( )). 
وقيل : من باب زيادة التأكيد أيضا ، فإنَّه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب المنجية في الدنيا ، ونفاها هناك ، وهى إمَّا البيعُ الذي يتوصَّل به الإنسان إلى المقاصد ، أو الخُلَّةُ التي هي كمال المحبَّة ، وبدأ بنفي البَيْعِ لأنَّه أعمّ وقوعا من الصداقة والمخالَّة ، وثنَّى بنفي الخلَّة التي هي سبب لنيل الأغراض في الدنيا أيضا ، وذكر ثالثا نفي الشفاعة      أصلا ، وهى أبلغ من نفي قبولها ، فعاد الأمر إلى تكرار الجمل في الآيات ؛ ليفيد قوَّة الدلالة (( )) . ( ولعلَّه كما قيل إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب          عليه ، وأُعْطِيَ الـمُتَقَدِّمُ وجودا تَقَدَّمَهُ ذكراً والـمُتَأَخِّرُ وجوداً تَأَخَّرَهُ                                  ذكراً ) (( )) ؛ (( لأنَّ المأخوذ بحقٍّ ، إمَّا أن يُؤدَّى عنه الحقُّ فيخلص ، أو لا يُقْضَى عنه فيُشْفَعُ فيه ، أو لا يُشْفَعُ فيه فيُفْدَى ، أو لا يُفْدَى فيُتَعاوَنُ بالإخوان على تخليصه ، فهذه مراتب يتلو بعضُها بعضاً ؛ فلهذا ، والله أعلم ، جاءت مترتبة في الذكر هكذا . ولـمَّا كان الأمرُ مختلفاً عند الناس في الشفاعة والفدية ، فَمَنْ يَغْلِبُ عليه حُبُّ الرياسة قَدَّم الشفاعةَ على الفدية ، ومَنْ يَغْلِبُ عليه حُبُّ المالِ قدَّم الفديةَ على الشفاعةِ ، جاءت هذه الجملة هنا مقدَّماً فيها الشفاعة ، وجاءت الفديةُ مقَّدمةً على الشفاعة في جملة         أخرى ، ليدلَّ ذلك على اختلاف الأمرين . وبُدِئَ هنا بالشَّفاعة ؛ لأنَّ ذلك أليقَ بعلوّ النفس ، وجاء هنا بلفظ القبول ، وهناك بلفظ النَّفع إشارة إلى انتفاء أصل                          الشيء ، وانتفاءِ ما يترتَّب عليه . وبُدِئَ هنا بالقبول ، لأنَّه أصل للشيء المترتَّب                        عليه ، فأُعطي المتقدِّم ذكر المتقدِّم وجوداً ، وأُخِّر هناك النفعُ إعطاءً للمتأخِرِ ذكرَ                       المتأخِّر وجوداً ))(( )).
ب – العدول بين سورتين :
1- قد يكون التركيز فيه على سورةٍ معينةٍ كما في قوله تعالى في سورة ( البقرة ) :  فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ                    ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ  (( )) ، وفي ( الأعراف ) :  فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا                      كَانُوا يَظْلِمُونَ  (( )) .
قال السيوطي : (( قيل في ( الأعراف ) : ( فأرسلنا ) ؛ لأنَّ لفظ ( الرسول )                   و ( الرسالة ) كَثُرتْ في ( الأعراف ) ، فجاء ذلك موافقا ، ولأنَّ ( الإرسال ) أشدُّ 
وقعا من ( الإنزال ) ، وهو مناسب لآية ( الأعراف ) ، دون ( البقرة ) المسوقة لتعداد النِّعم )) (( )) . فآية ( البقرة ) إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا ، لتصريحه بالإنزال على الـمُتَّصفين بالظلم ، و(الإرسال) أشدُّ وقعا من ( الإنزال ) ، فناسب سياق ذكر النعمة في ( البقرة ) ذلك ، وختم آية البقرة بـ ( يفسقون ) ولا يلزم منه
 ( الظلم ) ، و( الظلم ) يلزم منه ( الفسق ) ، فناسب كلُّ لفظة منها سياقه(( )). 
وعلَّل الرازي ذلك بأنَّ ( (الإنزال ) يفيد حدوثَه في أوَّل الأمر ، و( الإرسال )   يفيد تسلُّطَهُ عليهم واستئصالَه لهم بالكليَّة ، وذلك إنـَّما يحدث بالآخرة  )(( )) .
ورأى السيوطي في مجيء  وَمَا أُوتِيَ  (( )) بعد  وَمَا أُنْزِل  (( ))               تنويعا في الكلام وتصرُّفا في ألفاظه ، وتفنُّنا في العبارة ، لما في  ذلك من الحلاوة التي 
لا توجد في سرد الألفاظ على نمط واحد ، ولما ذكر في الإنزال أوَّلا خاصَّا ، وعطف عليه جمعا ، ذَكَرَ في الإيتاء خاصّاً ، ثم عطف عليه جمعا ، ولـمَّا ظهر الموصول في الإنزال 
في العطف أظهرَهُ في الإيتاء فقال :  وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّون  (( )) وهو من باب عطف العام على الخاصِّ  على حدِّ  رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (( )) (( )) . على أن الآلوسي علَّل المغايرة في التَّعبير بكون أهل الكتاب زادوا  في التوراة والإنجيل ، ونقصوا ، وحرَّفوا فيهما ، وادَّعوا أنـَّهما أُنزلا كذلك ، والمؤمنون ينكرونه ، اهتمَّ بشأنهما فأفردهما بالذكر ، وبيَّن طريق الإيمان بهما ، لم يدرجهما 
في الموصول السابق ؛ ولأنَّ أمرهما أيضا بالنِّسبة إلى موسى وعيسى أنـَّهما منزَّلان عليهما حقيقة ، لا باعتبار التعبُّد فقط كما في المنزَّل على إسحاق ويعقوب والأسباط ، ولم يعد الموصول لذلك في عيسى ؛ لعدم مخالفة شريعته لشريعة موسى إلا في النَّزر ، ولذلك الاهتمام كان التعبير بـ ( الإيتاء ) لا ( الإنزال ) ، أبلغ ؛ لكونه المقصود منه ، ولما فيه من الدلالة على الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض ، ولهذا يقال : ( أنزلت الدَّلو في البئر ) ، ولا تقول : ( آتيتها إياها ) . ولك أن تقول : المراد بالموصول هنا ما هو
 أعمّ من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الظاهرة بأيدي هذين النبيين الجليلين بحسب ما فصِّل في التنزيل الجليل ، وإيثار ( الإيتاء ) له للتَّعميم(( )) ، وقيل : وخُصَّت هذه اللفظة بلفظ ( الفسق ) كراهة التكرار ، لتقدُّم ذكر ( الظلم ) فيها مرَّتين ، كما خُصَّت آية الأعراف بالظلم كذلك (( )) ؛ لذكر ( يفسقون ) عقب القصة فيها مرتين . وقال ابن جماعة : (( آية الأعراف مسوقَة للتوبيخ كما تقدَّم ، والظلم أشد من        
الفسق ، فناسب ختمها به 00 ))(( )).
2- العدول إلى لفظة مع استعمال غيرها في القصة نفسها في سياقٍ آخرٍ :                 وهذا كثيرٌ في القرآن الكريم ، وقد يتركز هذا العدول بين سورتين كما هو بين سورتي ( البقرة ) و ( الأعراف ) ، ومنه قوله تعالى في سورة ( البقرة ) :  يُذَبِّحُونَ 
أَبْنَاءَكُمْ  (( )) ، وفي ( الأعراف ) :  يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ  (( )) فإن قيل : إنَّه من تنويع الألفاظ المسمَّى بـ (التَّفَنُّنِ)(( )) ، قلتُ : إنَّ ( التَّفَنُّن ) كان دائماً علَّةً مَن لا علَّة له 
غيره ، فنادرٌ من قال بالتَّفَنُّن ذاكراً معه علَّة أخرى ، بل الغالب أنَّ من يجد علَّةً للتعبير ينسى القول بـ ( التَّفَنُّنِ ) ، فلا يُعلِّلُ به التعبيرَ إلا حين لا يجد علَّةً غيره ، وفي آية الأعراف يرى ( الزركشي ) أنَّ التعبير جاء بـ ( يقتلون أبناءكم ) ليطابق قوله تعالى
 في نفس السورة :  قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي   نِسَاءَهُم  (( )) (( )) ، فالزركشي هنا يرى أنَّ اختيار المفردة القرآنية قد جاء في سياقها الذي وردت فيه . ويرى الإسكافي أنَّ قوله تعالى :  ويُذَبِّحُوْنَ  في هذه السورة قد جاء في قصة تضمَّنت قصة تتعلَّق
 بها ، هي قوله تعالى : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) ، والقصَّة المعطوفة على مثلها تقوِّي معنى العطف فيها ، فنجتاز فيما كان يجوز فيه العطف على سبيل الإيثار لا على سبيل الجواز ، وليس كذلك موقع ( يُذَبِّحون ) في الآية التي في سورة ( البقرة ) ، لأنَّه تعالى أخبر عن نفسه بإنجائه بني إسرائيل ، وهناك أخبر عن موسى عليه السلام أنَّه قال لقومه كذا ، بعد أن أخبر عنه أنَّه أرسله إليهم بآياته ، فافترق الموضعان من هذا الوجه (( ))
ومن العدول قوله تعالى في سورة ( البقرة ) :  وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ
 الْقَرْيَةَ  (( )) وفي ( الأعراف ) قال تعالى :  وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ
 الْقَرْيَةَ  (( )) . وقال في سورة البقرة : ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال في ( الأعراف ) : (أرسلنا عليهم ) . وقال في سورة ( البقرة ) : (بما كانوا يفسقون) ، وقال في ( الأعراف ) : (بما كانوا يظلمون) .
قال الزمخشري : ( أرسلنا ) و( أنزلنا ) ، و ( يظلمون ) و( يفسقون ) ، من وادٍ   واحد (( )) وقال الرازي : اعلم أنَّ هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتة ، ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ  المختلفة ، ومنها أنَّه تعالى قال في سورة ( البقرة ) :  ادْخُلُوا هَذِهِ  الْقَرْيَةَ  ، وقال في ( الأعراف ) : ( اسكنوا ) ، والفرق أنَّه لا بدَّ من دخول القرية       أوَّلاً ، ثم مسكِنها ثانياً ، والفرق بين قوله : ( أنزلنا(  وبين قوله : ( أرسلنا ) ، أنَّ الإنزال لا يُشْعِر بالكثرة ، والإرسال يُشْعِرُ بها ، فكأنَّه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل ، ثمَّ جعله كثيراً ، وهو نظير الفرق بين قوله : ( فانبجست ) وبين قوله : ( فانفجرت ) ، والفرق بين قوله : (يظلمون) وبين قوله : ( يفسقون ) ، أنَّهم موصوفون بكونهم ظالمين لأجل أنَّهم ظلموا أنفسهم ، وبكونهم فاسقين لأجل أنَّهم خرجوا عن طاعة الله 
تعالى ، فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التَّنبيه على حصول هذين الأمرين (( )).  
ومن العدول قوله تعالى في سورة ( البقرة ) :  فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ 
عَيْناً  (( )) في حين قال في سورة ( الأعراف ) :  فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ 
عَيْناً  (( )) وإن كان يقال : ( تبجَّس الماءُ ) كما يقال : 
( تفجَّر ) (( )) ، و( انبجست ) : انفجرت (( )) و( يبجسها ) : يفجرها ، أي : أنَّ معنى الكثرة موجودٌ في ( انبجس ) كما في (انفجر)(( ))، والمعنى واحد ، وهو : الانفتاح بسعة وكثرة ، قال العجاج (( )) :
وَكَيْفَ غَرْبِيّ دَالِجٍ تَبَجَّسَا (( )) .
لذلك نصَّ أبو حيان على أنَّ لا فرق في التعبير بـ ( انبجست ) إن كان مرادفاً لـ (انفجرت) (( )) وقد قال الخليل : (( (رجل منبجس ) :كثير خيره )) (( )) ، ويقال : (البجيس) : الغزيرة (( ))  و: ( جاءنا بثَريدةٍ تَتَبَجَّسُ ) وذلك من كثرة 
الدّسَم (( )) ، وعلى هذا التقدير فلا تناقض بين ( الانبجاس ) المذكور في ( الأعراف ) وبين ( الانفجار ) المذكور في سورة ( البقرة )(( )) ، وكثيرٌ في الشعر مجيء ( انبجس ) بمعنى : ( انفجر ) ، أو دالًّا على الكثرة والسعة ،كما في قول البحتري :
مِنْ راحتَيْكَ أبَا كُلْثُوْمٍ انْبَجَسَتْ


ينابعُ الجودِ في اللأواءِ والإزَمِ (( ))
وقول أبي نواس :
فاختارَ ثَكْلا ولم يَغْدُرْ بذمتِهِ


إذ قيل أشْرِفْ ترَ الأوداجَ تنبجسُ (( ))
وقول سبط بن التعاويذي  :
إذا جادتْ أنامِلهُ
وقوله : تنهلُّ مُغْدِقةً على
وقوله : أمرْتَ فينا بالعدل فانبجستْ


حَسِبْتَ الغيثَ مُنبجِسا (( ))
العافينَ منبَجِساً حَياها (( ))
تصوبُ سُحْبُ الحيا وتنهمرُ (( ))
وقول الشريف الرضي : 
للهِ بـَحْرٌ ما هَتَفْتُ بهِ


حـتى استهلَّ عليَّ وانْبجسا (( ))
وقول  أبي تمام  :
صلَّى الإلهُ على العباسِ وانبجستْ


على ثرًى حَلَّهُ الوكَّافَةُ الهَطِلُ (( ))
والسياق في هذه الأبيات كلِّها سياق مدح يقتضي القصد إلى معنى الكثرة في    التعبير ، وعلى هذا المعنى قول أمية بن أبي الصلت :
وَشَقَ الأرضَ فانبجستْ عيوناً 


وأنهاراً من العَذْبِ الزلالِ  (( ))
وقول أبي العتاهية : 
يا خائِفَ الموتِ لو أمسيتَ خائفَه ُ


كانت دموعُك طولَ الدهرِ تنبجسُ (( ))
إذ السياق في البيتين يقتضي معنى الكثرة .
 وقد وردت في الشعر العربي المقابلةُ بين اللفظتين ، مـمَّا يُشعِر بالمغايرة 
بينهما ، كما في قول أبي تمام :
شِمنا ندى يمناهُ فانبجستْ لنا


بمواهبٍ لم تنفجر بمياهِ ((   ))   )
   وقد قيل : (( (الانبجاس) : خروج الماء الجاري بقلِّة ، و (الانفجار) : خروجه بكثرة ))(( )) وهو معنى تؤكِّده القرابةُ الصوتية بين (انبجس) و(جسَّ) و(تجسَّس) ؛ لذلك قال الرَّازي : بينهما تناقض ؛ لأنَّ (الانفجار) : خروجُ الماء بكثرة ، و(الانبجاس) : خروجُه قليلاً (( )). 
وقد ورد ( انبجس ) في سياقات يدلُّ على القلَّة ، كما في قول ابن عبد ربه :
وَلو أَنَّ مُوسى جَاءَ يَضْرِبُ بِالعَصَا


لمَا انْبَجَسَتْ مِنْ ضَرِبْهِ البُخَلاءُ (( ))
وقول أحمد شوقي :
في كلِّ أُنْمُلة منها إذا انْبَجَسَتْ


برْقٌ، وَرَعْدٌ، وأَرواحٌ، وأَنواءُ (( ))
      وقيل : إنَّ التعبير في الآيتين المذكورتين آنفاً ، بهذا تارة وبالآخر أخرى ، باعتبار أوَّل الخروج وما انتهى إليه (( )) ، ( فكأنَّهُ يَبتدِئ بقلَّة ، ثمَّ يتسِع حتى يصير إلى الكثرة ) (( )) . ويرى الراغب أنَّ ( الانْبِجَاسَ ) أكْثَرُ ما يقالُ فيما يَخْرُجُ مِنْ شَيْءٍ ضَيِّقٍ ، و( الانفجارَ ) يُستعملُ فيهِ وفيما يَخْرُجُ مِن شيْءٍ وَاسعٍ ، وَلذلك قالَ عزَّ وَجلَّ :  فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا  (( )) وقال في موضعٍ آخرَ :  فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً  (( )) فاستُعْملَ اللفظان حيثُ ضاقَ المخرَجُ ، وقال تعالى :  وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً  (( )) وقال :  وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً  (( )) ، ولم يَقُلْ : (بَجَسْنَا) (( )). إذ (الفَجْرُ) : الشَّق في الأصل ، و(الانفجار) : الانشقاق ، ومنه (الفاجر) ؛ لأنَّه يشقُّ عصا المسلمين بخروجه إلى الفسق 000 فهما مختلفان اختلاف العام والخاص ، فلا يتناقضان (( )). وسورة (البقرة) مدنية ، ولهذا كان الخطاب فيها متوجِّها إليهم ، وأخبر هناك                     بقوله :  فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا  وهو أوَّل الانفجار ، وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخِراً ، وهو الانفجار ، فناسب ذكر (الانفجار) ههنا و (الانبجاس)                             هناك (( ))  ؛ لأنَّ (الانفجار) أبلغ في كثرة الماء الذي هو من أجل النعمة ، فناسب سياق ذكر النِّعم التعبير به ؛ لـمَّا كانت آية البقرة في معرض تعداد النِّعم ، دون ( الانبجاس ) الدالّ على القلَّة (( )) ؛ (( لأنَّ ( الانفجار ) : انصباب الماء بكثرة، و( الانبجاس ) : ظهور الماء ، وكان في هذه السورة :  كُلُوا وَاشْرَبُوا  (( )) فذكر بلفظ
 المبالغة ، وفي ( الأعراف ) :  كُلُوا مِنْ  طَيِّبَات  (( )) وليس فيه ( واشربوا ) ، فلم يبالغ فيه))(( )) . وقيل : (( لـمَّا كان الـمُسْتَسقِي هنا موسى ، ناسب الأبلغ  ، بخلاف ( الأعراف ) فإنَّ الـمُستسقِي فيها قوم موسى )) (( )). 
وبعد كل هذه الأقوال في تعليل التعبير بـ ( الانفجار ) و ( الانبجاس ) ، يـحِقُّ لي أن أسأل : إذا كان تعليل هذا التعبير بمراعاة سياق كلِّ سورة من السُّورتين ، فعبَّر بألفاظ كلِّ سورة عمّا يوافِق سياقها ، أليس هذا تعليلا فَـنِّـيًّا نجح في إقناعنا على المستوى الأدبي ؟ ، ولكن بقي معه السؤال قائما : ما الذي حدث فعلاً : أهو الانفجارُ أم 
الانبجاسُ ؟ ، وهل مراعاة التعبير الأدبي ، وموافقة السياق للصورة الفنية في القرآن ، تأتي على حساب ( الصدق التاريخي ) كما ذهب إليه صاحب القصة القرآنية ؟.
أقول : إنَّ العدول هنا كان لغاية فنِّية نجح السياق القرآني في الإفادة من دلالاتها وإيحاءاتها ، ليقدِّم نسقاً تصويرياً دقيقاً على وفق ما افترضه الدرس الأسلوبي في                ( التظافر ) ، من غير أن يخلَّ هنا بمبدأ الصِّحَّة التَّاريخية ؛ لأنَّ التعبير ، وإن جاء فنياً بالدرجة الأولى ، إلا أنَّ لفظة (انبجست) من الأضداد ، فهي دالَّةٌ هنا على معنى القلَّة على المستوى الفني ، وعلى معنى الكثرة ( الانفجار ) على المستوى الواقعي ، على طريقة استعمال المشترك اللغوي في كلا معنييه ، وجواز دلالة اللفظ على معنيين في السياق الواحد ، كما هو مذهب مالك والشافعي ، وعلى قاعدة الأصوليين من أن قرينة المجاز غير  مانعة من إرادة الحقيقة . 
3- العدول بين سورتين من غير كثرةٍ ، كما في العدول بـ ( لا يعقلون ) 
 في قوله تعالى :  أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُون  (( )) عن ( لا يعلمون ) في قوله 
تعالى:  أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً  (( )) (( )) ، وقد أجيب عن ذلك بأنَّ (العلم) أعلى درجة من (العقل) ، ولهذا جاز وصف الله بالعلم ، لا بالعقل ، وكانت دعواهم في ( المائدة ) أبلغ ؛ لقولهم :  قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ   آبَاءَنَا  (( )) فادَّعوا النهاية بلفظ ( حَسْـبُنا ) ، فنفي ذلك بالعلم وهو النهاية ، وقال في ( البقرة ) :  قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا  (( )) ولم يكن نهاية ، فنفي بما دون العلم ، لتكون كلُّ دعوى منفيَّةً بما يلائمها (( )) وبهذا يُعلَم أن تفسير ( ما ألفينا ) بـ ( ما وجدنا ) (( )) يُذْهِبُ الغرضَ من التعبير المعدول إليه .
        ومن أنواع العدول : العدول إلى لفظةٍ مع أنَّ القياس يقتضي 
غيرها ،كما في قوله تعالى :  ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ  (( )) فقد قال الرازي : هلا قيل :                  ( ذهب الله بضوئهم ) ؛ لقوله : ( فَلَمَّا أَضَاءَت ) (( )) (( )) . 
(( وذكر بعضهم أنَّ كلاً من ( الضوء ) و ( النور ) يطلق على ما يطلق عليه الآخر ، فهما كالمترادفين )) (( )). وذهب الآلوسي إلى أنَّ الفرق إنَّما نشأ من الاستعمال أو الاصطلاح ، لا من أصل الوضع واللغة ، ومن هنا قيل : إنَّ (الضوء) ما يكون للشيء من ذاته ، و(النور) ما يكون من غيره ، واستُعمِل (الضوء) لِـمَا فيه حرارة حقيقة كالذي في الشمس 00 و(النور) لـِمَا ليس كذلك ، كالذي في القمر 000 واستعمل (النُّور) لـِمَا يطرأ في الظُّلَم كما ورد : (كان الناس في ظلمة فَرَشَّ اللهُ تعالى عليهم من نوره)(( ))، وقول الشاعر :     
بِتْنا وعُمْرُ الليلِ في غلوائِهِ


وله بنورِ البدر فرعٌ أشمطُ(( ))
و(الضوء) ليس كذلك ، إلى غير ذلك مِمَّا لا يخفى على المتتبِّع . والذي يميل
 القلب إليه أنَّ (الضَّوء) يطلق على النُّور القوي (( )) ، وقد عُدِلَ عن (الضوء) الذي 
هو مقتضى الظاهر إلى (النور) ؛ لأنَّ ذهاب الضوء قد يجامع بقاء النور في الجملة ؛ لعدم استلزام   عَدَمِ القويِّ لعَدَمِ الضعيف ، والمراد إزالته بالكلِّيَّة ، كما يفصح عنه قوله 
تعالى :  وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ  (( )) فإنَّ الظُّلْمَة التي هي عَدَم النُّور وانطماسُه بالمرَّة ، ولا سيَّما إذا كانت متضاعفة متراكمة متراكبا بعضها على بعض ، كما يفيده الجمع والتنكير التفخيمي ، وإتباعها ما يدل على أنَّها ظلمة خالصة ، وهو قوله               تعالى :   لا يُبْصِرُونَ  (( )) ولا يتحقَّق إلا بعد أن لا يبقى من النور عين ولا اثر (( )) .
فلو قيل : ( ذهب الله بضوئهم ) لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمَّى نوراً ؛ لأنَّ الضوء هو زيادة في النُّور ، والغرض إزالة النُّور عنهم بالكليَّة . فالمقصود إذهاب النور عنهم أصلاً ، فلمَّا كان النور أصل الضوء ، كان الذهاب به ذهابا بالشَّيء وزيادته (( )) لأنَّ نفي العام يدلُّ على نفي الخاص 000 ولا شكّ أنَّ زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به ؛ فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص 000 ؛ لأنَّ  (النُّورَ) أعمُّ من (الضَّوء) ، إذ يطلق على القليل والكثير ، وإنـَّما يطلق (الضوء) على النور الكثير
 ولذلك قال تعالى :  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً  (( )) ، ففي الضوء دلالة على النور ، فهو أخصُّ منه ، فعَدَمُه يوجب عدم الضوء ، بخلاف العكس ، والقصد إزالة النور عنهم أصلا (( )) ، أي : ( ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور ، وأبقى لهم ما يضرُّهم وهو الإحراق والدخان ) (( )).  
وعلى هذا يكون التَّعبير بـ  ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ  (( )) ، لا بـ ( ذهب الله بضوئهم ) ، دفعا لاحتمال إذهاب ما في الضَّوء من الزيادة ، وبقاء ما يسمَّى نورا ، مع أنَّ الغرض إزالة النُّور رأسا (( )) و(النور) منشأ الضياء ومبدؤه ، كما يشير إليه استعمال العرب ، حيث أضافوا الضياء إليه ، كما قال ورقة بن نوفل : ( ويظهر في البلاد ضياءُ نورٍ ) (( )) ، وقال العباس (رضي الله تعالى عنه ) : ( وأنتَ لـمَّا ظَهَرتَ أشرقتِ الأرضُ وضاءت بنورِك الأفُقُ )(( )) ، ولهذا أطلق عليه سبحانه ( النور ) لا ( الضياء ) ، وأشار سبحانه إلى نفي (الضياء) ، الذي هو مقتضى الظاهر ، بنفي (النور) وإذهابه ؛ لأنَّه             أصله ، وبنفي الأصل ينتفي الفرع .
وهذا الذي ذكرناه هو الذي ارتضاه الـمحقِّقون من أهل اللغة (( )) ، ثمَّ التعبير بـ (النور) هنا ، لا بـ (الضياء) ، يحتمل أن يكون لسرٍّ غير ما انقدح في أذهان     الناس ، وهو كونه أنسب بحال المنافقين الذين حرموا الانتفاع والإضاءة بما جاء من عند الله ، مـمّا سمَّاه سبحانه (نورا) في قوله تعالى :  قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ   مُبِينٌ  (( )) فكأنَّ الله عزَّ شأنه أمسك عنهم (النور) وحَرَمَهم الانتفاع به ، ولم يُسمِّه سبحانه (ضوءا) لعدم تَأتـِّي هذه الإشارة لو قال هنا : ذَهَبَ الله ُبضوئهم (( )) .
وإنَّما عُلِّق الإذهاب بالنور دون النَّار نفسِها ؛ لأنَّه المقصود بالاستيقاد ، لا الإستدفاء ونحوه، كما ينبئ عنه قوله تعالى :  فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
 بِنُورِهِمْ  (( )) حيث لم يقل : ( فلما شبَّ ضَرامُها ) ، أو نحو ذلك (( )).
الفصل الثاني 
التناوب في سورة البقرة
المبحث الأول : أبنية الأسماء
المبحث الثاني : أبنية الأفعال

المبحث الثالث : المفردة بين الاسمية والفعلية

المبحث الرابع التناوب بين الإفراد والتثنية والجمع
المبحث الأول 

أبنية الأسماء
أبنيـةُ الأسـماء :

يقول الزركشي : (( اعلمْ أنَّ اللفظَ إذا كان على وزنٍ من الأوزانِ ، ثمَّ نُقِلَ إلى وزنٍ آخرَ أعلى منه ، فلا بدَّ أن يتضمَّنَ من المعنى أكثرَ ممَّا تضمَّنه أولاً ، لأنَّ الألفاظَ أدلةٌ على المعاني ، فإذا زِيْدَ في الألفاظ ، وَجَبَ زيادةُ المعاني ضرورةً )) ((
)) ، وعُدَّ منه قوله تعالى : ( فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ( ((
)) ، فهو عنده أبلغُ من ( قادرٍ ) ؛ لدلالتهِ  على أنَّه قادرٌ متمكِّنُ القدرةِ ، ويُسمَّى هذا ( قوَّةَ اللفظِ لقوَّةِ المعنى ) ((
)) ، وعلى    الرغم من أنَّ مفسِّري القرآن الكريم لم يلتزموا هذه العلَّة دائماً ، إلا أنَّها كانت حاضرةً بشكلٍ كبير في أبحاثهم وتعليلاتهم ، وإن كانت الرؤيةُ التفسيريةُ ، بمعنى التوضيحِ   والشرحِ ، تغلِبُ حتى عند التنبُّهِ إلى الفارق الدلالي الذي تفرضه الإنابةُ ، وتشير         إليه ، يقول القرطبي : (( ( القدير ) أبلغ في الوصف من ( القادر ) ، قاله الزجاجي وقاله الهروي ، و( القدير ) و( القادر ) بمعنى واحدٍ ، يقال : ( قدرتُ على الشيءِ ، أقدِرُ  قدراً، ومقدرة ، وقدرانا ) أي : قدرة ، و ( الاقتدار على الشيء ) : القدرة عليه )) ((
)).

وللتعبير القرآني طرائقُ متنوعةٌ في إنابةِ الأبنيةِ ، أهمُّ ما شاعَ منها في سورة البقرة : 

استعمالُ مصدرٍ مع وجودِ غيرِهِ للفعلِ نفسِه : 

قال تعالى : ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ( ((
)) ، فقد عُدِلَ إلى المصدر ( هُدًى ) ، ولم يُؤْتَ بـ ( هداية ) في القرآن الكريم ، مع أنَّ الـ ( هداية ) مصدرٌ لـ ( هَدَى ) ، مثل ( هُدًى ) ، ففي ( مفردات الراغب ) : (الهدى) و(الهداية) 
في موضوع اللغة واحد ((
))  ، وقد فرَّق الهروي بينهما في الاستعمال ، قائلا : ( هَدَيْت القوم إلى الطريق هدايةً ) أي : عرَّفتهم إيَّاه ، وفي الدِّيْنِ هدًى ، أي : أرشدتهم وبيَّنتهُ   لهم ((
)) . 
وهذه طريقةٌ مطروقةٌ في التَّعبير القرآني ، أن يُسْتعمَل مصدرانِ مختلفانِ في البنية للفعل الواحد ، يدلُّ كلُّ واحدٍ منهما على معنى يختلف عن معنى المصدر الآخر ، مثل :  ( الصوم ) و( الصيام ) ، فقد اختصَّ القرآن الكريم كلمة ( الصَّوم ) بمعنى :        الصَّمْت ، قال تعالى على لسان مريم : ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُ كَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً  (((
)) ((
)) ، وهذا هو الموضع الوحيد الذي وردت فيه لفظة ( الصَّوْمِ ) في   القرآن ، فالتعبير القرآني يستعمل دائماً مصدر ( الصيام ) قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا       الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (((
)) و( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى    نِسَائِكُمْ (((
)) ، وقد علَّل الدكتور فاضل السامرائي العدولَ إلى ( الصَّوم ) بَدَلَ          ( الصيام ) ، في سورة ( مريم ) ، بقوله : كأنَّهُ لـمَّا كان بمعنى ( الصَّمْتِ ) جيء به على وزنِهِ ، وخصَّهُ اللهُ عزَّ وجلَّ به ((
)) .

ومثل هذا استعمال لفظة ( الكفر ) ، فاستعمال ( الكفر ) في الدِّين كثير ، فقد جاء في ( سبعةٍ وعشرينَ ) موطناً ، كلُّها تدلُّ على الكفر في الدين ، واستعمال ( الكفران ) في جحود النعمة أكثر ، و ( الكفور) فيهما أكثر ، حيث وردت كلمةُ ( الكفور ) في ثلاثة مواطن في القرآن الكريم تحتمل المعنيين ، وهي قوله تعالى : ( فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُوراً( ((
)) ، وقوله تعالى : ( فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلا كُفُوراً ( ((
)) فكأنَّ ( الكفور ) أعمُّ من ( الكفر ) و ( الكفران ) ((
)) . 

وضع المصدر موضع الوصف :

وضع المصدر الذي هو ( هُدًى ) موضع الوصف ( هاد ) ((
)) ، في قوله تعالى :   ( هدى للمتقين ) (( 
 ))  ، وهو  في موضع نصبٍ على الحال من ( الهاء ) في ( فيهِ ) ، أي : لا ريب فيه هاديا ، فالمصدر في معنى اسم الفاعل ، والعامل في الحال معنى 
الجملة ، تقديره : أحققه هاديا (( 
 ))  ، وجيء بـ ( هُدًى ) ، دون (هادٍ ) ، حتى 
كأنَّه هدايةٌ محضةٌ ، وهذا معنى ( ذلك الكتاب ) ؛ لأنَّ معناه : الكتاب الكامل ، أي :
 في الهداية  ((
)) .
وإذا كنَّا متفقينَ على (( أنَّه لا يُعدَل من تعبيرٍ إلى تعبير ، إلا يصحبه عدولٌ      من معنى إلى معنى ، فقولُكَ : ( أقْبِلْ ركضاً ) ، وإن كان في تأويل : أقبِلْ راكضاً ، لا يطابقه في المعنى . وإنَّما يُعدَل من الوصف إلى المصدر لـِ (( المبالغةِ ؛ فإنَّ المصدر       هو الحدثُ المجرَّد ، والوصفُ هو الحدث مع الذات .. ، أمَّا المصدر : فهو الحدث     المجرَّد من الذات والزمن ؛ ولذا يمتنع الإخبار بالمصدر عن الذات ، لا تقول : ( محمد  سعيٌ ) ولا ( هو ركضٌ ) ، بل تقول : ( محمد ساعٍ ) و( هو راكضٌ ) ، فإنْ قلتَ :    ( أقبلَ أخوك سعياً ) كان المعنى : أنَّ أخاكَ تحوَّلَ إلى سعيٍ ، ولم يبقَ فيه شيءٌ من عنصر الذات 00 بل تحوَّل إلى حدثٍ مجرَّدٍ ، وهذا مبالغة )) ((
)) ؛ لذلك قال تعالى في سورة   ( البقرة ) : ( ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً ( ((
)) ، فـ (سعياً ) مصدرٌ في موضع الحال 
أي : ساعيات ((
))  ، وقد قال تعالى : ( سعياً ) ، ولم يقل : ( ساعياتٍ ) ، فلا بدَّ من أن يكون لهذا العدول مطلبٌ إعجازيٌّ ، يجب أن يبحثَ عنه ؛ لأنَّ الإنابة مشيرةٌ              إليه ، دالَّةٌ عليه ، والسياقُ يوضح ذلك ، فقد قال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ((
)) ، فهذه الحالة ( حالة الطير بعد الذبح والتقطيع وخلط الأجزاء ) في أقصى حالات الهمود والسكون ، وأنآها عن الحياة والحركة . ثمَّ قال تعالى           لـ ( إبراهيم ) ( ( ) : ( إدْعُهُنَّ ) فإنَّهنَّ يَأتِينَكَ سعيًا ، أي : يتحوَّلنَ إلى         سعيٍ ، يتحوَّلن من أقصى الهمودِ إلى أقصى الحركة ، ولم يقل : ( ساعياتٍ ) 00 لأنَّ في التعبير بالمصدر مبالغةٌ لا تكون في الوصف ((
)) . وقد تكون فائدةُ العدول من الوصف  إلى المصدر ، التوسُّعَ في المعنى ؛ لأنَّ التعبيرَ بالمصدر يُكسِبُ التعبيرَ معنى المصدريَّة   والحاليَّة ، فقولكَ : ( أقبِلْ ركضاً ) يحتمِلُ المفعولـيَّةَ المطلقة ، أي : يركضُ ركضاً ، أو إقبالَ ركضٍ ، أيـًّا كان التقدير ، ويحتمل الحاليـَّة ، فقد كَسَبْتَ معنيينِ ، وأنتَ تُرِيدُهما معاً ((
)) .  قال ابن القيِّم  : (( وبالجملة فالمصدريَّة في هذا الباب لا تنافي     الحال ، بل الإتيانُ بالحال ههنا بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصدر مع زيادة فائدةِ     الحال ، فهو أتمُّ معنى ولا تنافي بينهما )) (( 
 )) .  

والذي يبدو هنا أنَّ العدول عن اسم الفاعل مطلب السياق ، لأنَّ التعبير يُراد به المبالغةُ في إقناع إبراهيم (() بحياة هذه الطيور ، واسمُ الفاعل وإن كان يدلُّ على ثبوت الوصف بالنسبة للفعل ، لكنَّه يدلُّ على الحدوث إذا ما قِيْسَ بالصِّفَةِ المشبَّهة ، قال الزمخشري في قوله تعالى ( فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ( ((
)) : (( فإنْ قُلْتَ : لـِمَ عُدِلَ عن ( ضَيِّقٍ ) إلى ( ضائقٍ ) ؟ ، قُلْتُ : ليدلَّ على أنَّه ضِيْقٌ عارضٌ غيرُ ثابتٍ ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفسَحَ الناس صدرا ، ومثله قولك : ( زيد سيِّدٌ وجواد ) تريد : السيادة والجود الثابتين المستقرِّين ، فإذا أردت الحدوث قلت : ( سائد وجائد ) )) ((
)) ؛ ولأنَّ ( ضائق ) عارضٌ ، بخلاف ( ضيِّق )  فإنَّه يدلُّ على الثبوت ، وهو ألزم منه ، والصالح هنا الأوَّل بالنسبة إليه ( ((
)) ؛ (( لأنَّ 
( الضيق ) مـمَّا يَعْرِضُ له صلى الله تعالى عليه وسلم أحياناً ، وكذا كلُّ صفةٍ مشبَّهةٍ إذا قُصِدَ الحدوث تُـحوَّل إلى ( فاعل ) فتقول في (سيِّد) و(جواد) و(سمين) مثلا : (سائد) و(جائد) و(سامن) ، وعلى ذاك قول بعض اللصوص يصف السجن ومَن سُجِنَ فيه :     ( أمَّا اللئيم فسامنٌ بها ، وكرام الناس بادٍ شحوبها ) ، وظاهر كلام ( البحر ) أنَّ      ذلك مَقِيْسٌ ، فكلُّ ما يُبنى من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن ( فاعل ) ، يُرَدُّ إليه إنْ أُريدَ معنى الحدوث من غير توقف على سماع ، وقيل : إنَّ العدول لمشاركة        ( تارك) ((
)) ، وليس بذلك ))((
)) . فجاء التعبير القرآني بـ ( سعياً) ، دون             ( ساعياتٍ ) ؛ لإفادة معنى ثبوت السعي لهنَّ ، ولأنَّ العرب تستخدم اسم الفاعل    قاصدةً به معنى الاستقبال ، فـ (( العرب تقول لمن لم يمت : ( إنَّك ميِّت عن         قليل ، ومائت ) ، ولا يقولون للميِّت الذي قد مات : ( هذا مائت ) ، إنـَّما يُقال في الاستقبال ، ولا يجاوز به الاستقبال 000 وهذا البابُ كلُّه في العربيَّة على ما وصفت   لك )) ((
)) ، وإنْ كان ابن منظور قد قال : (( قيل : وهذا خطأ ، وإنـَّما ( ميِّت ) يصلح لما قد مات ، ولما سيموت ، قال الله تعالى : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ( ((
)) وجمع بين اللغتين ))((
)) ، وقيل : (( و ( الفرِحينَ ) و( الفارِحينَ ) سواءٌ . وفرَّق 
بينهما الفرَّاء فقال : معنى ( الفرِحين ) : الذين هم في حالة الفرح ، و( الفارحين ) : الذين يفرحون في المستقبل ، وزعم أنَّ مثله ( طَمِعٌ ) و ( طامع ) ، و( ميِّتٌ )           و( مائت ) . ويدلُّ على خلاف ما قال قولُ الله عزَّ وجلَّ : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ( ولم يقل : ( مائت ) ))((
)) ، والقولُ ما قاله الفراء ، ولا يَرِدُ عليه ما أوردَ الزجَّاجُ على علوِّ قدره ؛ لأنَّ قولَه تعالى: ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ( عدول عن ( مائت ) ؛ لأنَّ مقتضى السياق التوكيدُ ، واستخدام ( ميِّت ) و (ميتون ) مُشْعِرٌ بذلك ، وكأنَّ الموت قد نزل بهم فعلا ، وأصبح حالًّا بهم ، تأكيداً لوقوعه لا محالة ، على طريقة : ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ( ((
)) ، وتخطئة الزجَّاج للفراء عند التعامل مع المفردة القرآنية خارج مقتضى الحال ، وهو أمرٌ قد يُقْبَلُ في الدرس المعجمي تجوزاً ، إلا أنَّه لا يصحُّ بحالٍ في كُتُبِ ( معاني القرآن ) . وليس معنى الحالية والمصدرية هو الـمُفاد من استعمال صيغة 
( سعياً ) في الآية حسب ، إذ يصِحُّ كونها حالاً من الكاف في ( يأتينك ) ، فقد (( روي عن الخليل أنَّ المعنى يأتينك وأنت تسعى سعياً ، فعلى هذا يكون مصدرُ الفعل 
المحذوف هو في موضع الحال من ( الكاف ) ، وكأنَّ المعنى : يأتينك وأنت ساعٍ 
إليهنّ ، أي : يكون منهنّ إتيان إليك ، ومنك سعيٌ إليهنّ ، فتلتقي بهنّ ))((
)). وللوهلة الأولى يتبادر للمتأمِّل بُعْدُ هذا التوجيه ؛ لأنَّ السياق على تصوير القدرة على 
الإحياء ، بيد أنَّ السياق جاء في الوقت نفسه ليصوِّر تلهف إبراهيم (عليه السلام) وشدَّة رغبته في الوصول إلى الحقيقة ، مـمَّا يسوِّغ حمل التعبير على هذه المعاني على المستوى الأسلوبي ، بعد إثبات الصحَّة النحويَّة للمعاني المرادُ الجمعُ بينها ، إذ إنَّ المعنى البلاغي أو الإفادة الأسلوبية مشترطٌ في إثبات صحتها كونها في إطار الصحة النحوية والصرفية ، وهو مرفوضٌ متى ما خَرَجَ عن أيٍّ منهما . 
الإفادة من تعدد معاني البنية الواحدة :

وقد ينيب التَّعبير القرآني بنيةَ اسمٍ موضعَ بنيةٍ أخرى من المادة اللغوية نفسها ؛ ليفيد مـمَّا تحقِّقه البنيةُ النائبةُ من غموضٍ ناشئٍ من صلاحيتها للنيابة عن أكثر من بنيةٍ   واحدةٍ ، فبعضُ الصيغ الصرفية يتعدَّد معناها الدلاليّ بحكم بنيتها الصرفيَّة ، فلا يُدرى على أيِّ المعاني تدلُّ ؛ لبناءِ التعبيرِ خالياً لغوياً من قرينةٍ محدِّدةٍ لأحد المعاني ، قال ( ابن     تيمية ) : كثيراً ما يوضع (المصدر) موضع (الفاعل) كـ ( العَدْل ) و( الصَوْم )         و( الزُوْر ) ، وموضع (المفعول) كـ ( الخَلْق ) و( الرِّزْق ) ؛ ولهذا يُقْرن (الغيب)  بـ(الشهادة) وهي مصدر ، فـ (الشهادة) : هي المشهود أو الشاهد ، و( الغيب ) : هو إمَّا ( الـمَغيب عنه ) ، فهو الذي لا يشهد ، نقيض ( الشهادة ) ، وإمَّا بمعنى ( الغائب ) الذي غاب عَـنَّا فلم نشهده ، فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه ((
)) ، فـ ( الغيب ) 
في قوله تعالى : (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ( ((
)) ما غاب عن الحاسَّة ، مـمَّا يعلم 
بالأدلَّة ، والخفيُّ الذي لا يُدركه الحسُّ ، ولا تقتضيه بديهةُ العقل 00 وهو في كلام العرب : كلُّ ما غاب عنك ، وما كان مغيَّباً من العيون ، فهو ( مصدرٌ ) 
وُضِعَ موضع ( اسم الفاعل ) لـِمَا غاب عنهم مـمَّا لم يروه ، وذلك مـثل ( الله ) 
و ( الجنة ) و( النـَّار ) ، فقيل للغائب : ( غَـْيبٌ ) ، كما قيـل للعادل : 
( عَـدْلٌ ) ، وللزائر : ( زَوْرٌ )((
)) ، وقد اختلف المفسرون في تأويل ( الغيب ) 
هنا ، فقالت فرقة : هو ( الله ) سبحانه ، وضعَّفه ابنُ  العربي . وقيل : 
( القضاء والقدر ) . وقيل : ( القرآن وما فيه من الغيوب ) . وقيل : ( كلُّ ما أخبر
 به الرسول ( ) مـمَّا لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة ، وعذاب 
القبر ، والحشر،   والنشر، والصراط ، والميزان ، والجنة ، والنار 00 ((
)) .

وقيل : هذه الأقوال لا تتعارض ، بل يقع ( الغيب ) على جميعها ، وهو : الإيمان الشرعي الـمشار إليه في حديث جبريل (() 00 فـ (الغيب) في كلام العرب : كلُّ ما غاب عنك ((
)) . وفي سنن الدارمي عن ابن مسعود (رضي الله تعالى عنه) : (( أنَّ الحارث ابن قيس قال له : عند الله نحتسب ما سبقتمونا إليه من رؤية رسول الله 
(() ، فقال ابن مسعود : عند الله نحتسب إيمانكم بمحمَّد (() ولم تروه ، إنَّ أمر محمَّد (() كان بَـيِّناً لمن رآهُ ، والذي لا إله إلا هو ما آمن أحد أفضل من إيمانٍ 
بغيبٍ)) ((
)) .

وإن جعلته حالاً على تقدير : مُتَلَبِّسِيْنَ بالغيب ،كان بمعنى الغيبة والخفاء ، أي : يؤمنون بالله حال كونهم بالغيب ، أي : غائبين عن الـمُؤمَنِ به ،كقوله تعالى : ( أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ( ((
))((
)) ، ومعناه : يُصَدِّقون إذا غابوا وخلوا ، لا كالمنافقين الذين يؤمنون إذا حضروا  ويكفرون إذا غابوا ((
)) . قال القرطبي : هذا قول حَسَنٌ ، قال الشاعر :
	وبالغيبِ آمَنَّا وقد كان قومُنا

	
	يُصَلُّونَ للأوثانِ قبل محمَّدِ ((
))



ولا مُرَجِّح في الآية يعين على الحَمْلِ على وجهٍ من هذين الوجهين ، إذ لا قرينةَ تنصُّ على وجهٍ ، ولا نَقلَ يلتزِمُ القولَ بأحدِ الوجهينِ ، وبنيةُ الوصف الصرفـيَّة تَصْلُحُ للدلالة على الحال من الفاعل ، وعلى الفاعلية من المفعول ، ومطلبُ الدلالةِ القرآنية وسياقُ سورة البقرة على ذلك ، على طريقة (حُسْن التقسيم ) البلاغي ؛ لأنَّ سورةَ 
البقرة ، كما تقدَّم ، قائمةٌ على سَرْدٍ لغويٍّ يتحدَّثُ عن (أهل الإيمان) ( الذين أُنْعِمَ 
عليهم ) على وفق دلالة ( ذلك ) كما سبق ، و(اليهود) (المغضوب عليهم) ، و( المنافقين)  و(المشركين) ، من خلال اعتماد بنيةٍ لغويةٍ قابِلةٍ للتعدُّد ضمن مقتضيات السياق ، فلفظُ (الغيب) هنا جَمَعَ بين ما يؤمن الإنسان به وبين كيفية الإيمان به ، فهو حديثٌ عن        ( الذين آمنوا ) بقيود يتميز – بمفهوم المخالفة – الخارجون عنها ، إذ خَرَجَ بقيد (الغيب) بمعنى ( الغائب ) الكفَّار والمشركون ، وبقيد ( الغيب ) بمعنى ( وهم غائبون ) اليهود والمنافقون ، لتتظافر هذه البنية الصرفيـَّة مع الإشارة في ( ذلك ) و ( أولئك )     المكرَّرة ، و( الذين ) المكرَّرة مع ( العطف ) الصالح للدلالة على المغايرة والتشريك في الوقت نفسه ، في ( تظافر أسلوبي ) قدَّم ( سورة البقرة ) بنيةً دلالية تفيد من قابليات الأسلوب العربي على الإيجاز ، من خلال تجاوز الدلالة المعجمية للمفردة عن طريق السياق أحياناً كما تبين في مبحث الترادف ، وأحيانا أخرى من الصيغة الصرفيـَّة وما تحتملُه من دلالاتٍ ليس مرجِعها إلى المادة المعجمية ، فالقيمةُ الدلالية في العمل اللغوي تتضح – في رأيي  –في القدرة على خلق أكبرِ سعةٍ في الدلالة ، بلا توقفِ عند الدلالةِ المعجميَّة ، وبلا خروج عليها في الوقت نفسه ؛ لأنَّ التوقفَ عندها يلغي فنيةَ الاختيارِ والإنابةِ ، وقيمةَ النظمِ والتوزيعِ ، فينفي عن العمل صفةَ التأثير على وفقٍ التقسيم الألسني الحديث . وتجاوزُ الدلالة المعجمية (كما في التفسير الإشاري) يتجاوزُ مفهومَ المقتضى ، ويُعَطِّلُ خاصيةَ الإيصال ؛ لفصلِهِ الـمُتصوَّرَ الذهنيَّ عن دلالة اللفظ المعجمية . 

وقيل : المراد بـ ( الغيب ) : القلب ؛ لأنَّه مستورٌ ، والمعنى : يؤمنون بقلوبهم ، لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، فالباء على الأول للتعدية ، وعلى الثاني للمصاحبة ، وعلى الثالث للآلة ((
)) ، وهو يقوِّي اشتمال اللفظ على قصد المنافقين . وقيل : عُبِّرَ بالمصدر ، في نحو : ( يؤمنون بالغيب ) ؛ لأنَّه أخفُّ من لفظ ( الغائب )((
)). والقول بالخِفَّة اللفظيـَّة هنا صحيحٌ ؛ إذ لو قيل : ( يؤمنونَ بالغائِبِ ويقيمون 00 ) لأدَّى ذلك إلى توالي خمسة أحرفٍ متحرِّكةٍ ، مـمَّا يُـحْدِثُ ثِقَلاً في اللفظ ونُـبُوّاً في السَّمع ، والناظِرُ في كلام العرب يجد أنهَّم راعوا ذلك في كلامهم ، ففي شعرهم لم تجتمع إلا أربعةُ متحركاتٍ ، وذلك في تفعيلة ( مُتَعِلُنْ ) فقط في بحري ( الرَّجز ) 
و ( البسيط ) ، وعُدَّتْ لذاك ثقيلةً نابيةً . على أنَّ الدَّرسَ الأسلوبيَّ يجب ألا يعتمد مبدأ الخفَّة اللفظية بمعناه الذوقي ، وإنَّما يجب أن ينظر إليه من خلال الوظيفة الإجرائية التي يُعيِّنـُها مقتضى الحال ، وتكون عليها حاجة  السياق ، الأمر الذي يجعلني مضطرّاً إلى التعاملِ بحذرٍ مع مبدأ الخفَّة اللفظيـَّة والاستحسان الصوتي ، وإن تَرَدَّدَ في كلام المفسِّرين عِلَّةً للاختيار القرآني ، معتمداً في هذا الحذر على مخالفة التعبير القرآني في آياتٍ كُثُرٍ 
لهذه الخفَّةِ وهذا الاستحسانِ ؛ لضروراتِ المقتضى ، فالتكرارُ الحرفيُّ المتعاقِبُ
في الكلمات ، والذي لا شَكَّ في ثقله عند المتذوق للغة ، نراه موظَّفاً ، بشكلٍ ملحوظٍ
في قوله تعالى : ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( وَاجْعَلْ 
لِي 00 (((
)) ، وقوله تعالى : (اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي( ((
)) ، وقوله تعالى : ( كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً(  ((
)) ، وقوله تعالى : (وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً( ((
)) ، إذ يُلاحظُ هنا تكراراً لبعض الحروف بشكلٍ متتالٍ ، الأمرُ الذي استعمل في تصويرِ عُقدةِ لسانِ موسى ( عليه
السلام ) ، حتَّى كأنَّ هذه العُقدةَ موجودةٌ في كلامِه لكلِّ من يقرأُ هذه الآياتِ ، فضلاً عمَّن يتلوها مجوَّدةً ، بل قد لا أتحرجُ من القولِ إنَّ ذا أسلوبٌ مقصودٌ في التعبير 
القرآني ، كما في قوله تعالى : ( أَنُلْزِمُكُمُوهَا 00( ((
)) ، فثِقَلُ هذه الضمائر المتتالية 
 صوَّرت بتنافر اجتماعها إلزامَ العقيدةِ للكارهِ لها (أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا 
كَارِهُونَ( ((
)) ، وقوله تعالى :( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ( ((
)) إذ لـمَّا كان التعبير عن الكفاية من الله وإن كثُر العدد ، أشعَرَت بذلك كثرةُ الضمائر في الفعل ، وقوله 
تعالى : ( تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ( ((
)) ، فقد عدَّ ابن تيمية لفظة ( ضيزى ) من الألفاظ الغريبة في القرآن ((
))، فقد قيل عنها : (( ولم يَجِئْ ( فِعلى ) صفةً ، فأمَّا قوله
تعالى : ( تلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ( ((
)) فزعم سيبويه ((
)) أنَّه ( فُعلى ) ، فجعله من باب : ( حُبلى وأُنثى 00 )  ؛ وإنَّما أبدَلَ من الضمَّة كسرةً 00 ))((
)) ؛ لأنَّ ( فِعلى ) بالكسر لم تأت وصفا ، وليس في كلام العرب (فِعلى) بكسر الفاء في 
الصفات ((
)) ، وإنَّمالم يقل النحويون إنَّها على أصلها ؛ لأنَّهم لا يعرفون في الكلام 
( فِعلى ) صفةً ، إنَّما يعرفون الصفات على ( فَعْلى ) بالفتح ، نحو ( سَكرى 
وغَضبى 00) ، أو بالضَّمِّ نحو (حُبلى وفُضلى) ((
)) ، وقيل : هما لغتان بمعنى ((
)) . على أنَّ دراسة العلل البلاغية لا تلقي كثيرَ بالٍ إلى محاولة التعرُّف على الأصل الـمُفترض للفظة ، ولا سيَّـما عند التكلُّف لذلك بمعزلٍ عن حاجة السياق الذي جئ باللفظة  لأجله ، فـ ( ضيزى ) هنا وصف لحكم المشركين  بأنَّ لله تعالى البنات ولهم        البنيين ، وهذا الحكم على ما فيه من انتفاءٍ للعدل ، يحوي غرابةً من خلال معرفتنا 
أنَّ المشركين ، أو قسماً منهم ، ما كانوا يرضون لأنفسهم ما رضوه لربِّهم ، أي : 
( البنات) ، قال تعالى : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ 
كَظِيمٌ ( ((
)) ؛ لذلك قال تعالى : ( أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ  
ضِيزَى ( ((
)) ، فالحكم ليس جائراً فحسب ، وإنَّما هو غريب في العقل والمنطق ، أن يَنسِبَ العبدُ مالا يرضى لنفسه إلى ربه ، لذلك استعملت ( ضيزى ) التي تعني
القسمة  ( الجائرة ) أو ( غير العادلة ) ، ولم يستعمل هذان البديلان ؛ لهذه الزيادة في 
إيحاء ( ضيزى ) ، (( فكانت غرابة اللفظ أشدَّ الأشياء ملائمةً لغرابة هذه القسمة التي  أنكرها ))((
)) ، و (( العرب يعرفون هذا الضرب في الكلام ، وله نظائر في لغتهم ، وكم من لفظةٍ غريبةٍ عندهم ، لا تحسن إلا في موضعها ، ولا يكون حسنها على غرابتها إلا أنَّها تؤكِّد المعنى الذي سيقت إليه بلفظها ))((
)) ، وبهذا يتبيَّن بُعْدُ ما ذهبت إليه بنت الشاطئ بقولها (( وقُصارى ما ألمحه فيها ، على بُعْدٍ ، أن يكون فيها مع ( الجور ) حسُّ مادتها ، فيما يلوك عَبَدة الأوثان من ألفاظٍ منقولة ، من : ( ضاز التمرة ) : لاكها في 
فمه ، والله أعلم ))((
)) ، وغير هذه اللفظة كثير ، ولعلَّ من أغرب ما ورد من هذا التكرار قوله  تعالى : ( وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَك (((
)) إذ تكرَّرت في الآية ثماني ميمات بلا فاصل ؛ لذلك يمكن القول : إنَّ التعليل بالاستحسان الصوتي والخفَّة اللفظية ، أمر لا يسلم من النقضِّ على المستوى البلاغي ، فضلا عن تحويله الانتباه عن القيمة الدلالية التي تحقِّقها       المغايرة ، ومن ثمَّ فليس من مزيَّة للتناوب غيرُ التفنُّن ، وهي قالةٌ يقوم الدرس اللغوي والبلاغي على ضدِّها ، ففي قوله تعالى : ( وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَة ( ((
)) أُنِيبتْ       ( مطهَّرة ) مكان ( طاهرة ) ، وهو أمر لو كان مداره الاستحسان الصوتي والخفة  اللفظية ، لقيل : ( أزواج طاهرة ) ، فالعبارة بها أكثر خفَّة وموسيقى ؛ لأنَّ العبارة القرآنية هنا اعتمدت تكرار المقاطع الصوتية الطويلة والقصيرة ، بطريقة تكرارها في بحر المتدارك ، بتوالي ( فَعِلن ) ، و( فَعْلن ) ، ولو قيل ( طاهرة ) لاستمرَّ التكرار على الطريقة نفسها ، لكنَّه تغيَّـر لما قيل : ( مُطَهَّرة ) ، إذ سيجيء ( فاعلن ) ، ولا شكَّ أنَّ (فاعلن) مع ( فَعْلن ) و ( فَعِلن ) أقلُّ عذوبةً من استعمالها دونه ، فضلاً عن الفارق الدلالي بينهما ، وما يستلزمه السياق من استعمالات تسهم مع بعضها في تحقيق التضافر المبني على مقتضى الحال الـمُتحدَّث عنه في الآية ؛ لأنَّ ( مُطهَّرة ) أبلغ من ( طاهرة )   وأفخم ؛ لما فيه من الإشعار بأن مُطهِّرا طهَّرَهُنَّ ، وليس ذلك إلا الله تعالى ((
)). أمَّا (التَّطَهُّر) فيحتمل أن يكون من قبل أنفسهن ،كما عند اغتسالهن ((
)) . و( مُطَهَّرة ) أبلغ من 
( طاهرة ) ؛ لأنَّه للتكثير والخلود البقاء الدائم الذي لا انقطاع له ((
)) ،كما أنَّ 
صيغة ( طاهرة ) لا تُعيـِّن كون المطهِّر غير المطهَّر كما في صيغة ( مطهَّرة ) .
أفعل التفضيل في سورة البقرة :
تساءل طائفة من المفسرين في قوله تعالى : ( أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة  (((
)) لم 
قيل : ( أشَدُّ قَسْوَةً ) ، وفعل ( القسوة ) مـمَّا يخرج منه صفة التفضيل 
والتعجُّب ؟ ((
)) ، فقيل: (( لكونه أبينَ وأدَلَّ على فرط القسوة )) ((
)) ، وقيل : (( إنَّه لا يقصد معنى ( الأقسى ) ، ولكن قصد وصف القسوة بالشدة ، كأنَّه قيل : اشتدَّت قسوة      الحجارة ، وقلوبهم أشدُّ قسوة ، فإنَّ في ( أشدّ ) دلالة على اشتداد القسوتين ، واشتمال المفضَّل على زيادة في القسوة ، لا في شدّة القسوة ))((
)). وقريب منه قوله تعالى :       ( وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ ( ((
)) فقد أنيب تعبير ( أشدُّ حبا ) مكان                  ( أحَبّ ) ، وإنـَّما آثَرَ ( أَشَدُّ حُبّاً ) على ( أحبَّ ) ؛ لأنَّ ( أحبَّ ) شاع في تفضيل المحبوب على محبوب آخر ، تقول : ( هو أحبُّ إليَّ ) ، وفي القرآن : ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( ((
)) . يعني أنَّ فعل ( أحبَّ ) هو الشائع ، وفعل ( حبَّ ) قليل ؛ لذلك خصُّوا  في الاستعمال كلاًّ  بمواقع ، نفياً للبس 00 ((
)) ، يؤكد هذا أنَّ كلَّ ما ورد في القرآن بصيغة التفضيل        ( أحبَّ ) جاء لغير الله ( ، فقد جاءت هذه الصيغة في موضعين اثنين ، هما : 
( إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ
 مُبِينٍ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ( ((
)) . 
وجاء التعبير القرآني في قوله تعالى :  (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ( ((
)) ، وقوله :  (مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ( ((
)) ، بصيغة              ( ولي ) ، وهو فعيل للمبالغة ، لأنَّه أكثر الاستعمال ، ولذا لم يجئ ( والٍ ) في       القرآن ، إلا في ( سورة الرعد ) لمؤاخاة الفواصل ، قال تعالى : ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ( ((
)) ، مع قوله :        ( وينشئ السحاب الثقال ( ((
)) ، وإن قيل : بأنَّ ( والٍ ) و( ولي ) واحدٌ ، كما    يقال : ( قديرٌ ) و( قادرٌ ) ، و( حفيظٌ ) و( حافظٌ ) ، و( عالمٌ ) و( عليمٌ ) ((
)) ، وإن قيل كذلك : إنَّ مبنى الفواصل على الوقف ، ولهذا شاعَ مقابلة المرفوع             بالمجرور ، وبالعكس ، وكذا المفتوح والمنصوب غير المنوَّن : ( وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ  وَالٍ  (مع ( وينشئ السحاب الثقال ( . وعبارةُ السَّكاكي تشترط في السَّجع الموافقةَ في الإعراب لما قبله ، على تقدير عدم الوقوف عليه ، كما يشترطُ ذلك في الشعر ، وبه صرَّح ابن الخشاب ، معترضاً على قولٍ للحريري في ( المقامة التاسعة              والعشرين ) ((
)) : ولا يقبلُ ذا ، فقد ذُهبَ إلى أنَّه لا تحسنُ المحافظة على الفواصل لمـُجردها إلاَّ مع بقاءِ المعاني على سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم     والتآمه ، فأمَّا أن تـُهملَ المعاني ويهتمَّ بتحسين اللفظ وحده ، غيرَ منظورٍ فيه إلى    مؤدَّاه ، فليس من قبيلِ البلاغة ، وبُنـِيَ على ذلك أنَّ التقديم في ( وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ( ((
)) ليس لمـجردِ الفاصلةِ ، بل لرعاية الاختصاص ((
)) . وفي قوله تعالى :    ( صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ( ((
)) جاء ( أحسن ) 
لا تفضيل فيه ، إذ لا حسن في صبغة غير الله (( 
 )) . وفي قوله تعالى : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ( ((
)) ، جاء (خيرٌ) لا تفضيل فيه ، إذ لا خير في المشرك البتة ، قال نفطويه : لفظُ التفضيل يجيءُ في كلام العرب إيجاباً للأوَّل ونفياً عن        الثاني ، كقوله تعالى : ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً( ((
))  وقولهم : ( العسل أحلى من الخَلِّ ) ((
)) ، قال الكفوي : (( قد يستعمل ( أفعل ) لبيان الكمال والزيادة في وصفه الخاص ، وإنْ لم يكن الوصفُ الذي هو الأصل 
مشتركاً ، وعليه قولهم : ( الصيفُ أحرُّ من الشتاء ) أي : الصيفُ أكملُ في حرارته من الشتاء في برودته ))((
)).
إبدال الفَكِّ بالإدغام :

من ذلك قوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ( ((
)) فذكر تعالى ( الـمُتَطَهِّرِيَن ) هنا بلا      إدغام ، في حين ذكرها مدغمةً  في قوله تعالى :  (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ( ((
)) وقد عُلِّل ذلك بأنَّ الآية الأولى في الطُّهرِ من الحيض ، وهو متكرِّرٌ متطاوِلٌ في العمر ، فجيء به على صيغة الفكِّ ؛ لأنَّها متطاولة ، والتطهُّرُ في الآية    الأولى للبَدَنِ ، واستعمله في الثانية للقلب وهو أبلغ ، ومن ناحية أخرى فإنَّ آية       البقرة جاءت في عموم المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين ، وإنَّ الثانية في صحابة رسول  الله (() ، فاستعمل الأبلغ للصحابة ؛ لأنَّهم أكملُ الناسِ طهارةَ ظاهرٍ وباطنٍ ، وإن  كان التَّعبير قال في حقِّهم : ( يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) فجاء بالفكِّ ، ولم يقل :     (يطَّهَّروا) ، فجمع لهم بين التطهرين : القلبي والبدني ، وذلك أبلغ وأمدح من أن يذكرهما بنوعٍ واحدٍ ، واستعمل الصيغةَ الطويلةَ في الـمُدَّة الـمُتطاولةِ ((
)) .
المبحث الثاني 

أبنية الأفعال

أبنية الأفعال :

صيغة ( استفعل ) وبنية السياق :
ذَهَبَ بعضُ الباحثينَ المعاصرين إلى التفرقةِ بين ( تأخَّر ) و( استأخَرَ ) ، اعتماداً على المقولةِ الأصوليَّةِ الـمُفترِضَِة : اختلافَ المعاني عند اختلاف المباني ، والفرقُ بينهما 
عندهُ : أنَّ ( تأخَّرَ ) يكونُ بإرادةِ الـمُتَحَدَّث عنهم ، بعكس ( لا يستأخرون ) ؛ لأنَّ معناها عنده أنَّ عدم التأخير لا يكون بإرادتهم ، وإنـَّما يكون خارجاً عنها ، أي :      لا يَسمح لهم الحقُّ تعالى بالتأخُّر ؛ لذا رافقها النَّفيُ في هذه المواطن كلِّها ((
)) ، بيد أنَّ مادة ( استأخر )لم تَرِد منفيَّةً في المواضعِ كلِّها ليَسْلَمَ للباحث ما ذهب إليه ؛ لأنَّها 
وردت في سياق الإثبات في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ( ((
)) وبصيغة اسم الفاعل((
)) ، أي بإثبات الإرادة لهم ، ففي نفي الإرادة عنهم في صيغة ( استأخر ) خروج ليس عن دلالة هذه الآية فحسب ، وإنما عن دلالة 
قوله تعالى : (لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ( ((
)) ، قال الراغب عن هذه الآية : أي : لا يُرِيدُونَ تَأَخُّراً وَلا تَقدُّماً ((
)) . وافتراضُ تغايرِ المعنى لتغايرِ المبنى أمرٌ مُتَّفَقٌ 
عليه ؛ لذلك لا يُقبل اعتماداً عليه قول ابن منظور : ( استأخَرَ )كـ ( تأخَّر) ((
)) .

وعدمُ الاستقراءِ الكاملِ الذي تقدَّم ، تبِعَهُ استقراءٌ من نوعِهِ عند الحديث عن التجاوبِ الصوتي ، فقد ذهب الباحث نفسُه إلى أن (تأخّرَ ) كانت ملتئمةً موسيقياً مع    سياقها ، وكذلك ( استأخر ) ، فـ ( تأخَّر ) في سورة البقرة  ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ( ((
)) تجاوبت مع ( تعجَّلَ ) من حيث 
الوزن ، و(يتَأخَّر) في سورة ( المدثر ) تجاوبت مع ( يَتَقَدَّم ) : ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ  يَتَأَخَّرَ( ((
)) ، و ( السِّين ) في سورة ( سبأ ) : ( قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ( ((
)) تجاوبت مع ( السِّين ) في ( ساعة ) ومع المد في ( ميعاد ) . وصيغة ( يستأخرون ) في سورة ( الأعراف ) : ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ( ((
)) تجاوبت مع لفظة ( يستقدمون ) الواردة 
بعدها ((
)) ، ولم يـُشِـرِ الباحث إلى قوله تعالى : ( مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا 
وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ( ((
)) لانعدامِ التجاوب المشار إليه ؛ لذلك لا يُسَلَّم به عِلةً للتعبير 
القرآني هنا .

و( اسْتَفْعَلَ ) صيغةٌ تفيد طلب الفعل ، تقول : ( استعجَلَه ) إذا طلب 
عملَهُ ((
)) ، فمعنى ( لا يَستأخِرُونَ ) : لا يتأخَّرون ، وإنـَّما قيـل : ( لا يستأخِرُونَ ) من أجل أنـَّهم لا يطلبون التأخُّرَ، فهو أبلغ في المعنى من 
( لا يَتَأخَّرُونَ )00 و( الاستئخار ) : طلب التأخُّر((
)) ، فهو (( من باب 
( الاستفعال ) ، لبيان أنَّ طلب التقديم والتأخير لا ينفع ، فلكلِّ أجلٍ كتاب )) ((
)) . وقيل عن الفعل في آية ( الأعراف ) : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ( ((
)) : الظاهر أنَّ الفعلين بمعنى ( الاستفعال ) ، أي : لا يطلبون التقديم والتأخير ، وليس ( جاء ) بمعنى ( وقع ) حتى يقال : إنَّ التقديم والتأخير لا يعقل بالنسبة إلى الأمر الواقع ، وليس في الكلام مجاز الـمُشارفَةِ ، إذ ( جاء ) لفظٌ يقع بالنسبة إلى الواصل ، وبالنسبة إلى مَن في الطريق ((
)) ، فمعنى ( جاء أجَلُهُم ) : قَرُبَ 
أجلُهم ، كما يقال : ( جاء الضيفُ ) إذا قارب وقتُه ((
)) ، وكما يقال : ( جاء الشتاء ) و ( جاء الصيف ) إذا قارب وقته ؛ لأنَّه متوقَّعٌ كتوقُّعِه ((
)) . 
ومثل ذلك قوله تعالى : ( فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ( ((
)) ، وقوله : (كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ( ((
)) ، وقوله : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ                 نَاراً ( ((
)) ، وإنْ قيل : إنَّ ( استوقد ) بمعنى ( أوقد ) ، مثل ( استقرَّ ) بمعنى : 
قرَّ ، و ( استجاب ) بمعنى : أجاب ((
)) ، فالسِّينُ والتاء هنا زائدة ، وأنشدوا :
	وداعٍ دعا يا مَن يـُجيبُ إلى النَّدى

	
	فلم يستجبْهُ عند ذاكَ مـُجيبُ



أراد : فلم يُجِبْهُ، وهذا قول الجمهور ، منهم الأخفش وابن قتيبة ((
)) . وقيل :     (( السِّيْنُ والتَّاء يدلان على هذا البحث القوي والطلب الجاد )) ((
)) ، فهو على       بابه ، وهو استدعاء الإيقاد ، وطلبه ، والسعي في تحصيله ((
)) . أو السين داخلة   للطلب ، أراد : كمن طلب من غيره نارا ((
)) . والسياق في سورة ( البقرة ) على هذه الزيادة ؛ لأنَّ المعنى على التضييع بعد شِدَّةِ الطلب ، إيغالا في التقبيح ، وهو ما أفادته صيغة الفعل هنا ، بعكس الموضعين الآخرين ، فالفعل في سورة ( القصص ) في معرض حكاية طلب فرعون ، فلا يصح مجيئه مقترنا بالسين ، والحديث في سورة ( المائدة ) عن إحْداثِ فعل الإيقاد لا عن طَلَبِه ، فاخْـتَلَفَت بنيةُ الفعل لـمَّا اختلفت سياقاته . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 000 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ( ((
)) ، وقوله : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ 
لِلَّه( ((
)) ، يقول الرازي : (( ( إسْتَشَهِدُوا ) أي : أشهِدُوا ، يقال : ( أشْهَدْتُ الرجلَ )             و( اسْتَشْهَدْتُهُ ) بمعنى ))((
)) ، وقول الرازي صحيح للمعنى المركزي للفعل ، إلا أنَّ هذا لا يكون مُسَلَّمَةً تنفي المعاني التي تحقِّقُها المغايرة في بنية المفردة ، لأنَّ التغاير مشعر بالتفريق في العربية ، يقول ابن عاشور في نقاشه للمبرد في ( يَطْهُرْنَ ) و( يَطَّهَّرْنَ ) : (( قال : لأنَّ الوجه أن تكون الكلمتان بمعنى واحد يراد بهما جميعا : الغسل . وهذا عجيبٌ منه ، فإنَّ اختلافَ المعنيين ، إذا لم يحصل منه تضادٌّ ، أولى ؛ لتكون اللفظة الثانية مفيدة شيئا   جديدا )) ((
)) ، وعليه لا بدَّ من التفريق بينهما من خلال المعاني التي تحيل إليها بنائيةُ المفردة ، وقد ذهب الزمخشري إلى القول بأنَّ المعنى : اطلبوا أن يشهد لكم شهيدان ؛ لأنَّ ( الاستشهاد ) : طلب الشهادة ((
)) . وقيل : معناه أحضِروا ((
 )) ، أو أمْرٌ بالإشهاد 
مع الكتابة لزيادة التوثقة ((
 )) .

وإنَّما اختلفت بنية الفعلين وموضعهما واحد ، وفي هذا دليل على التفرقة 
بينهما ، لأنَّ الأوَّل منهما جاء في سياق التثبُّت من الشهادة والتفصيل فيها ، إذ جاء قبلها : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ( ((
)) في حين جاء الفعل الثاني في سياق التَّخفيف من هذا التثبُّت ، بالاستثناء بـ ( إلا) ، والنَّفي بـ ( ليس ) ، قال تعالى :     (  إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ(  ((
)) .

ومن ذلك قوله تعالى : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ    عَلِيمٌ ( ((
)) ، وقوله تعالى : (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (((
)) ، قال الطاهر بن عاشور : (( ( استمسك ) : تَمَسَّك ، فالسِّين والتَّاء  للتأكيد ، كقوله : ( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ( ((
)) ، وقوله :( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ( ((
)) ، وقول النابغة :
	وَهُمْ قَتَلُوا الطَّائِيَّ بالحِجْرِ عُنْوَةً

	
	أبا جابرٍ، واستَنْكَحُوا أمَّ جابرِ (( 
 ))   



إذ لا معنى لطلب التمسُّكِ بالعروة الوثقى بعد الإيمان، بل الإيمان التَّمَسُّكُ نفسه )) ((
))  .
ويلاحظ كثرة زيادة أحرف الطلب في سورة (البقرة ) في أفعالٍ تُستعمل في    سورٍ أخر مجردةً من هذه الأحرف ، مثل : ( استوقد ) و( أوقد ) ، و( استمسك ) و(أمسك) ، و( سقى ) و( استسقى ) ، و( اسْتَشْهَدَ ) و( أشهد ) ، وهو أمر مُستشعَرٌ في سياق هذه السورة ، ملحوظٌ فيها ، فمبنى السورة الدلالي على تصوير كفر ( اليهود ) بعد المعرفة ، و( المنافقين ) بعد الإسلام ؛ لذلك لا تقبل كلمة ابن عاشور في عدم التفرقة بين ( أمسك ) و ( استمسك ) مع وجود التناوب بينهما ، لأنَّ سياق سورة ( البقرة ) مبنيٌّ بطريقة لغوية قائمة في أساسها على وحدة لغوية ، تصبُّ كلُّ الأساليب في تأكيدها والإحالة عليها بصورة واضحة ، وهو ما يمكن أن نسمِّيه بـ ( المنبِّه الأسلوبي ) الذي يحيل – وإن اختلفت أساليبه – إلى فكرةٍ واحدة ( للنص ) ، يدور حولها الأسلوب في كل تشكلاته .
الفرق بين الصيغتين: 

( أولا ) : من حيث البنية لنكتة في المعنى  : 

 قال تعالى : ( ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (  ((
)) وهاهنا دقيقة ، وهي أنَّه تعالى قال :   ( ذهب الله بنورهم ) ، ولم يقل : ( أذْهَب نورَهم ) ؛ لأنَّ ( الإذهاب بالشيء ) لا يُشْعِرُ بمنع عودته ، بخلاف ( الذهاب ) إذ يُفهم من الكثير استصحابه في الذهاب ومقتضى منعه من الرجوع ((
)) ، فكلُّ من ذهب بشيء فقد أذهبه ، وليس كلُّ من أذْهَب شيئاً فقد ذهب به ؛ لأنَّ ( الذهاب بالشيء ) : هو استصحاب له ومضيٌّ به ، وفي ذلك نوع احتجاز للمذهوب به ، وإمساكٍ به عن الرجوع إلى حالته والعَوْدِ إلى مكانه ، وليس كذلك الإذهاب للشيء ؛ لزوال معنى الاحتجاز عنه ((
)) . 
ومنه قوله تعالى : ( يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالةٌ ( ((
)) ولم يقل ضلال كما قالوا ((
)) : ( قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ(  ((
)) . 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( ((
)) (( فقال ( تَصَدَّقُوا ) بحذف إحدى التاءين ، والأصل :      ( تَتَصَدَّقُوا ) ، ذلك لأنَّ هذه من أحوال الصدقة النادرة ، وهو التَّصَدُّقُ بدَيْنِ        المُعْسِرِ ، فحَذَف لمَّا لم يكن كالصدقة المعتادَةِ ، لكونها أقلَّ )) ((
)) ، فالتعبير القرآني يحذف من الفعل للدلالة على أنَّ الحدث أقلُّ ممَّا لم يحذف منه ، فهو يقتطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث ((
)).

استعمال خاص لبنية الفعل :

قال الراغب : كلُّ موضع ذكر في وصف الكتاب ( آتينا ) ، فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه ( أوتوا ) ؛ لأن ( أوتوا ) قد يقال إذا أوتي من لم يكن منه             قبول ، وآتيناهم : يقال فيمن كان منه قبول ((
)) ، وهذه التفرقة معتدٌّ بها إذا عُدِّيَ ( آتى  إلى لفظ ( الكتاب ) ، إذ يُلاحظ أنَّ ( آتينا ) يأتي في معرض المدح ، ولا سيما مع 
الأنبياء ، و( أوتوا ) لا يأتي إلا في معرض الذم ، على أنَّ هذا لا يمكن أن يعدَّ من قبيل الاستخدام الخاص لكلِّ فعلٍ في معنى ، وإنَّما فرضته طبيعة التعبير بالمبني للمجهول في التعبير القرآني ، إذ لا يناسب التعبير بالمبني للمعلوم في سياق التكذيب ، بعكسه في سياق التَّصديق والإيمان ، يؤكِّد ذلك أنَّ سياق سورة ( الجاثية ) لما كان مدحا جاء ( آتى ) فيه مبنيّا للمعلوم ، قال تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرائيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ(  ((
)) مع ملاحظة أنَّ الفعل ( آتينا ) قد جاء مع لفظ ( الكتاب ) . 
ومن ذلك قوله تعالى : (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(  ((
)) قال الراغب : أكثر ما جاء ( الإمداد ) في المحبوب ، و( الـمَدُّ ) في المكروه ، فـ ( الأوَّل ) نحو : (وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَة( ((
)) ، و( يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف( ((
)) و( الثاني ) : كهذه الآية : ( نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً(  ((
)) 00 وقيل : ( مَدَّ ) فيما كانت زيادته من مثله ، و(أمدَّ) فيما كانت زيادته من غيره ((
)) . وقيل : ما كان منه بطريق التقوية والإعانة يقال فيه : ( أمَدَّهُ ، يُمِدُّهُ ، إمدادا ) ، وما كان بطريق الزيادة يقال فيه : 
( يَمُدُّهُ ، مدّا ) ، ومنه قوله تعالى : (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ( وقوله 
سبحانه : ( نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً(  ، و( الإمداد ) في الخير ، كما في قوله تعالى :
( وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ( . وقيل : ( الـمَدُّ ) : إعانة الرجل القوم 
بنفسه ، و ( الإمداد ) : إعانته إيَّاهم بغيره ، يقال : ( مَدَّ زيد القوم ) أي : صار لهم 
مددا ، و ( أمَدَّهُم ) : أعانهم بمدد ((
)) .
ومنه قوله تعالى : (مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا(  ((
)) ، فقد أتى بـ ( نَزَّلْنا ) ، دون    ( أنْزَلْنا ) ؛ لأنَّ المراد النزول على سبيل التَّدَرُّج ، وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا    المكان ؛ لأنَّهم كانوا يقولون : (( لو كان هذا من عند الله ، ومخالفاً لما يكون من عند الناس ، لم ينزل هكذا نجوما بحسب الحوادث على سنن ما يرى )) ((
)) .

ويرى ابن الزبير أنَّ لفظ ( نزَّل ) يقتضي التكرار ؛ لأجل التَّضعيف ، كما في الفرق بين ( ضرب ) و ( ضرَّب ) ، إذ لا يقال الأخير إلا لمن كَثُرَ ذلك منه ، فـ ( نزَّل ) عنده مشيرٌ إلى تفصيل الـمُنَزَّل وتنجيمه ، وأنَّه لم ينزل دفعة واحدة  ، في حين ترد ( أنزل ) للدلالة على النزول دفعة واحدة ، كما قال تعالى عن التوراة ، إلا في قوله  تعالى : ( مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ( لأنَّ السياق هنا في معرض الحديث عن أحكام التوراة وبقائها .

ويرى ابن الزبير أنَّ ( أنزل ) عندما ترد مع القرآن ، وغيره من الكتب ، فذلك عندما لا يكون معرَّفا بأل العهدية ، مثل : ( وما أنزل إلينا ، وما أنزل من قبل ) فإذا ورد أيٌّ من هذه الكتب وحده 00 فيمكن أن يأتـي بـ ( أنزل ) أو ( نزَّل ) ؛ لأنَّهما يكونان بمعنى واحد عند عدم المقارنة ، كقوله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ( ((
)) ، و( نَزَّلْنا ) التضعيف فيه للنقل ، وهو المرادف لهمزة النقل .  
 ومن ذلك قوله تعالى :(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ( ((
)) ، وقوله تعالى : (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ( ((
)) ، وقوله تعالى : (ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ( ((
)) وقوله تعالى :(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا         اكْتَسَبَتْ ( ((
)) ، إذ اختُلِف في ( الكسب ) و( الاكتساب ) : هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق ؟ ، فقالت طائفة : معناهما واحد ، قال ( أبو الحسن علي بن أحمد ) : وهو الصحيح عند أهل اللغة ، إذ لا فرق بينهما ، قال ذو الرمة : 

ألفى أباه بذاك الكسبِ يَكْتَسِبُ ((
))
واحْـتُجَّ لذلك بقوله تعالى : (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا( ، وقوله تعالى : ( ذوقوا ما كنتم تكسبون ) ، فجعل ( الكسب ) في السيئات كما جعله في      الحسنات ((
)) . 
وذكر الزركشي أنَّ الاختلاف في بنية الفعل للتمييز بين الفعلين ، والمراد في الآية السابقة : لا تكسب شرا ولا إثما ، بدليل سبب النزول ، أو ضُمِّن معنى ( تجني ) ، وهذه الآية أقتُصِر فيها على الشَّرِّ ، والأخرى ذكر فيها الأمران ، ولهذا ذكر ما يميز أحدهما من الآخر ، وهاهنا لـمَّا كان المراد ذكر أحدهما ، اقتصِر عليه بـ ( فعل ) ، ولم يأت 
بـ ( افتعل ) . وهكذا يمكن القول إنَّ الفارق بين بنيتي الفعلين فارقٌ في سياق معين لم يلتزم في التعبير القرآني ، بل جاء عدد من الآيات على خلافه ؛ لذلك قيل : هذه الاختلافات في المعنى تصلح عندما تستعمل الواحدة في قبالة الأخرى ((
))، وما يذكره


 المفسرون من فروق فهي فروقُ سياقٍ لا تطرد  ، فقيل : (اكتسب / افتعل) : يدل على شدَّة الكلفة ، وفعل السيئة شديد لما يؤول إليه((
)) ، فأتِيَ بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها ((
)) ؛ لأنَّ كثرة المباني تدلُّ على كثرة 
المعاني ، و (اكتسبت) أكثر حروفا من (كسبت) ((
)) . فاللفظ إذا كان على وزنٍ من الأوزان ، ثم نقل إلى وزنٍ آخر أعلى منه ، فلا بد من أن يتضمَّن من المعنى أكثر مِمَّا تضمَّنه أوّلا ؛ لأنَّ الألفاظ أدِلَّةٌ على المعاني ، فإذا زِيْدَ في الألفاظ زادت المعاني 
تلقائياً ، ومنه قوله تعالى : ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ( ؛ لأنَّه لما كانت السيئة ثقيلة ، وفيها تكلُّف ، زِيْدَ في لفظ فعلها ((
)).

وفي هذا المعنى نفسه قال الزمخشري : في ( الاكتساب ) اعتمال ، فلما كان الشَّرُّ مِمَّا تشتهيه النفس ، وهي منجذبة إليه ، وأمَّارة به ، كانت في تحصيله أعمل 
وأجَدَّ ، فجعلت لذلك مكتسبة فيه ، ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال ((
)) .

و( الافتعال ) دالٌّ على ما قالوا ، وما قالوه أولى بالقبول مما ذكره النسفي هنا حيث قال : خُصَّ الخير بالكسب ، والشَّرُّ بالاكتساب ؛ لأنَّ ( الافتعال ) 
للانكماش ، والنفس تنكمش فى الشر ، وتتكلَّف للخير ((
)) .
وقيل : لأنَّ الذنوب يوصل إليها بوساطة الشهوة والشيطان والهوى ، والحسنة تنال بهبة الله ، من غير وساطة شهوة ولا إغراء عدو ، فهذا الفرق بينهما على ما قاله   السهيلي ((
)) .

وقيل : ( الاكتساب ) أخَصُّ من ( الكسب ) ؛ لأنَّ ( الكسب ) ينقسم على : كسبه لنفسه ولغيره ، ولا يقال ( يكتسب لغيره ) ، قال الحطيئة :
	ألقيتَ كاسبَهم في قَعْرِ مُظْلِمَةٍ

	
	فاغْفِرْ هداكَ مليكُ الناسِ يا عُمَرُ ((
))



وذهب قوم إلى أنَّ ( كسبت ) لمرة ومرات ، و( اكتسبت ) لا يكون إلا لشيء بعد شيء ((
)) . 
وقد عُلِّلَ الاستعمال هنا بالاستثقال الصوتي ، فقيل : كلُّ واحد من الفعلين يصدق على الأمرين ، وإنَّما كُرَّر فعل الكسب ، وخولف بين التصريفين ، تحسينا لنمط الكلام وللنظم ، كما في قوله تعالى ( فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا(((
)) ؛ لأنَّ عدم التغاير بين الصيغتين الفعليتين ( كسب ) و( اكتسب ) ، كأن يقال : ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كسَبَتْ ) ، يؤدِّي بالنَّظم إلى العيب في استثقال تكرار لفظة واحدة مرَّتين من     
غير زيادة ((
))، يقول ابن أبي الإصبع : (( وإنما منع ذلك ما يحصل للنظم من العيب وإغماض المعنى الذي قصد ، أما العيب فاستثقال ( كسبت ) بغير زيادة في نظم قربت فيه الثانية من الأولى ، فسمج ، وأمَّا الإغماض فلأنَّ المراد الإشارة إلى أنَّ الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها فطرة الخير ، فالإنسان بتلك الفطرة السابغة في أصل الخلق لا يحسن أن يُنْسَبَ إليه إلا كسب الحسنات ، وما يعمله من السيئات يعمله لمخالفته 
الفطرة ، فكأنَّه تكلَّفَ من ذلك ما ليس في جبلته ، فوجبت زيادة التاء التي 
للافتعال ))((
)) . 

وقد ينظر إلى الجانب الصوتي في إقامة الفارق الدلالي في التعبير القرآني ، من ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( ((
)) بالصَّاد ، وسائر ما في القرآن ( يبسط ) بالسين في أكثر من عشرة مواضع ، وذلك أنَّ ( البسط ) في آية البقرة مطلق عامٌّ ، لا يخصُّ شيئاً دون شئ ، وفي غيرها مقيَّد ، ولا شكَّ أنَّ البَسْطَ المطلقُ أقوى من المقيَّد ، فهو يحتمل البسط في الرزق ، وفي الأنفس ، وفي الملك ، وغيرها ، فجاء الأقوى بالصَّاد ، وفي المقيَّد بالسِّين . وما ذُكِرَ هنا صحيح من ناحية المناسبة بين الصوت وما يعبَّر به عن المعنى ، قال الزركشي في الحروف المتقاربة التي تختلف في اللفظ لاختلاف المعنى ، مثل قوله تعالى : ( وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ( وقوله تعالى : ( وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ( و قوله تعالى : ( يبسط الرزق لمن يشاء والله يقبض 
ويبسط ( : فبالسِّين السَّعة الجزئية ، كذلك علَّة التقييد ، وبالصَّاد السَّعة الكلِّية ، بدليل عُلُوِّ معنى  الإطلاق ، وعُلُوِّ الصَّاد مع الجهارة والإطباق ((
)) . 
( ثانيا ) : من حيث مراعاة البنية لسابقها :

ومن أمثلته قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ( ((
)) ( أجيب ) فيه مراعاة الاسم في ( فإنِّي ) ، ولو روعي 
الخبر ، وهو ( قريب ) ، لقيل : ( يجيب ) ، وهما طريقان للعرب ، أشهرهما مراعاة السابق ((
)) ؛ لأنَّ في التعبير بـ ( أجِيْبَ ) ، و( دعانِ ) من الإشعار بالقرب وسرعة 
الإجابة ، ما ليس في التعبير لو قيل : ( يجيب ) و ( دعاه ) ، إذ إنَّ في التعبير بالحضور من المعاني ما ليس فيه بالغيبة . وهذهِ طريقة من طرائق التعبير القرآني في الخطاب ، يعبر فيها الله عن نفسه بالغيبة تارة في سياق التَّنـزيه والوحدانية والعذاب ، كقوله تعالى :( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( ((
)) ، وقوله  تعالى : ( قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ       تُحْشَرُونَ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ )( ((
)) . 
ومن أمثلته أيضا قوله تعالى : ( يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ( ((
)) . قرأ الزُّهري : ( أوَفِّ )   بالتَّشديد ، قال ابن جني : وهو أبلغ من الـمُخَفَّف ، فكأنَّه قال : أوفوا بعهدي أبالغ في توفيتكم ، فهو ضمان منه سبحانه أن يعطي الكثير عن القليل ، كقوله : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ( ((
)) ((
)) .
المبحث الثالث 

المفردة بين الاسمية والفعلية

المفردة بين الاسمية والفعلية :
جلُّ من اعتمد التفرقةَ بين الاسم والفعل دلالياً اعتمد كلمة الجرجاني : (( إنّ موضوع الاسم يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدُّدَه شيئاً بعد شيء ، وأمَّا الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدُّدَ المعنى المُثبت به شيئاً بعد شيء 000 ))((1)) ، فإذا ما أردتَ الدلالةَ على الحدوثِ جئتَ بجملةٍ مسندها فعلٌ ، تقدَّم الفعلُ أم تأخَّرَ ، وإذا أردتَ الدلالةَ على الثبوتِ جئتَ بجملةٍ مسندُها اسمٌ 000 ((2)) واستعمالهما مع ثبوت الفرق ، وأنَّ المعنى مع أحدِهما غيره مع الآخر((3)). على أن يُراعى في مثل هذا سياقُ الجملة الطبيعي ، أي : أن تبدأ الجملة الفعلية بالمسند ( أي الفعل ) ثم المسند إليه          ( الفاعل ) ، وتبدأ الاسمية بالمسند إليه يليه المسند ( اسماً كان أم فعلاً )((4)) ، ولا عبرة بموقع المسند ، فعلاً كان أم اسماً ، من الجملة ، كما ذهب بعض المحدثين ((5))، وقد رفضه جمع من المحدثين ((6)) .

واعترض الدكتور إبراهيم السامرائي على دلالة التجدُّد في مثل (مات محمد )     و( هلك خالد ) 000 إذ كلُّها أحداثٌ منقطعة ، لم يكن لنا أن نجريها على 
التجدُّد ، وذكر أنَّه رُبَّما فات الأستاذ المخزومي شيء في مقالة الجرجاني ، هو أنَّ المثال الذي جاء فيها كان الفعل فيه ( ينطلق ) ، وبناء ( يفعل ) ، أي : المضارع ، يفيد التجدُّدَ       والحدوث ((7)) . وقد نوقش هذا الرأي قديماً ، فالمراد بالتجدُّد في الماضي الحصول ، وفي المضارع أنَّ من شأنه أن يتكرَّر ويقع مَرَّةً بعد أخرى ((8)) ، صرّح بذلك جماعة منهم الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (((
)) . وقال الشيخ بهاء الدين السبكي : وبهذا يتضح الجواب عمَّا يورد من نحو : (عَلِمَ اللهُ كذا ) فإنَّ ( عِلْمَ الله ) لا         يتجدَّد ، وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل ، وجوابه أنَّ معنى ( عَلِمَ الله كذا ) : وَقَعَ علمه في الزمن الماضي ، ولا يلزم أنَّه لم يكن قبل ذلك ، فإنَّ العلم في زمن ماض أعَمُّ من المستمر على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره ، ولهذا قال تعالى حكاية عن إبراهيم : ( الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ( ((
)) الآيات ، فأتى بالماضي في الخلق لأنَّه مفروغ منه ، وبالمضارع في الهداية والإطعام والإسقاء والشفاء لأنَّها متكرِّرة متجدِّدة تقع مرَّةً بعد أخرى (( 
 )). 

وهذه التفرقة تُعَدُّ قاعدة مطَّردة : قال ابن الأثير في الخطاب بالجملة الفعلية ، أو بالجملة الاسمية ، والفرق بينهما : ولم أذكر هذا الموضع لأن يجري الأمر فيه على ما يجري مجراه فقط ، بل لأن يقاس عليه مواضع أخرى مما تماثله وتشابهه ،ولو كان شبها بعيدا ، وإنما يعدل عن أحد الخطابين إلى الآخر لضرب من التأكيد والمبالغة ((
)) .
في حين قال ابن المنير : طريقة العرب تدبيج الكلام وتلوينه ، ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى ، من غير تكلُّف لما ذكروه ، وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر عن المؤمنين الأقوياء الخُلَّص ، اعتمادا على أنَّ المقصود حاصل من غير التأكيد ، كقوله تعالى : ( رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( ((
)) ولا شيء بعد آمن الرسول أي : قوله تعالى ( آمن الرسول 000 ) ، وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين 
فقال : ( قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ( ((
)) . وهذا الذي ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت ، والفعل على التجدد والحدوث ، هو المشهور عند البيانيين . وقال أبو المطرف بن عميرة في ( كتاب التمويهات على كتاب التبيان لابن الزملكاني ) : هذا الرأي غريب ولا مستند له نعلمه ، إلا أن يكون قد سمع مقولة : ( إنَّ في ( يفعل ) هذا المعنى من التجدُّد ) ، فظنَّ أنَّ الفعل القسيم للأسماء فغلط ، ثم قوله ( الاسم يثبت المعنى للشيء ) عجيب وأكثر الأسماء دلالتها على معانيها فقط ، وإنَّما ذاك في الأسماء المشتقة ، ثمَّ 
كيف يفعل بقوله تعالى : ( ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
تُبْعَثُونَ ( ((
)) ، وقوله في هذه السورة :   ( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ( ((
)) ((
)) . والجواب عن قوله تعالى ( ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  تُبْعَثُونَ ( ((
)) : إنَّ التعبير القرآني أكَّد إثبات الموت تأكيدين ، وإن كان مِمَّا لا ينكر ، لتنـزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار 
الموت ، لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده ؛ ولهذا قيل : ( ميِّتون ) 
دون ( تموتون ) ((
)) . والجواب عن قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ( ((
)) : إنَّ الإيمان يزداد وينقص كما هو ثابت في علم العقائد ، فكان التعبير عنه بالفعلية كما في قوله تعالى :( لِيَزْدَادُوا 
إِيمَاناً ( ((
)) ، ومثل هذا معهود ، كما في المغايرة بين الحمد ( بالاسمية )
والصلاة ( بالفعلية ) ، للدلالة على التجدُّد ، أي : الحدوث ، لحدوث  
المسؤول ((
)) ، والمرجِّح لهذا عدم صحَّة الاستبدال بين الفعلية والاسمية والتفرقة المقامة في التعبير القرآني بينهما ، فقد ورد تعبير ( الذين ينفقون ) في سورة البقرة في غير 
موضع ، وقد تساءل الزركشي والسيوطي عن سِرِّ التعبير به قائلينِ :لم قيل : ( الذين ينفقون ) ، ولم يقل : ( المنفقين ) ، في غير موضع ، كما في قوله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( ((
)) ، وقوله : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ 
اللَّهِ ( ((
)) ، وقوله : ( وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ 
اللَّهِ ( ((
)) ، وقوله : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً 
وَعَلانِيَةً ( ((
)) ، وقوله : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ( ((
)) ، وقد قيل كثيرا : ( المؤمنون ) و( المتقون ) ؛ لأنَّ 
حقيقة ( النفقة ) أمر فعلي ، شأنه الانقطاع والتجدُّد ، بخلاف الإيمان فإنَّ له حقيقة تقوم بالقلب ، يدوم مقتضاها وإن غُفِلَ عنها ، كذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى والبصر ، كلُّ هذه لها مسمَّيات حقيقية أو مجازية تستمرُّ وآثار تتجدَّد وتنقطع  ، فجاءت بالاستعمالين ، إلا أنَّ لكلِّ محلٍّ ما يليق به ، فحيث يراد تجدُّدُ حقائقها أو آثارها فالأفعال ، وحيث يراد ثبوت الاتصاف بها فالأسماء ، وربَّما بولغ 
في الفعل فجاء تارة بالصيغة الاسمية ، كالمجاهدين والمهاجرين والمؤمنين ؛ لأنَّه للشأن والصفة ، هذا مع إن لها في القلوب أصولا ، وله ببعض معانيها التصاق قوى هذا  التركيب 000 لأنَّ الفعل يدلُّ على التجدُّد والحدوث ، والاسم على الاستقرار    والثبوت ، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر ، فمنه قوله  تعالى : ( وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ( ((
)) ، ولو قيل : ( يبسط ) لم يؤد الغرض ؛ لأنه يؤذن بمزاولة 
الكلب البسط ، وانه يتجدد له شيئا بعد شيء . فـ ( باسط ) اشعر بثبوت          الصفة ، وقوله : ( هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( ((
)) ، ولو قيل : ( رازقكم ) لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئا بعد شيء ؛ ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع ، مع إنَّ العامل الذي يفيده        ماض ، كقولك : ( جاء زيد يضرب ) ، وفي التنزيل : ( وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً      يَبْكُونَ ( ((
)) ، إذ المراد صورة ما هم عليه وقت المجيء ، وأنَّهم آخذون في البكاء يجددونه شيئا بعد شيء ، وهذا هو سرُّ الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر ((
)) ، فالحال في استخدام عبارة ( الذين ينفقون ) حال مدح ، ولما كان الإنفاق صفة تنفكُّ عن صاحبها ، كان التعبير بالفعلية فيها أولى في سياق المدح . ومثل هذا التعبير بالفعلية عن ( الرزق ) ، فحيثما أخبر سبحانه عن نفسه أخبر بالفعل 
المضارع ، وحيثما كان الخطاب أو الإخبار مع البشر أو عنهم عدل عن الفعل المضارع كما في قوله تعالى : ( وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( ((
)) ، وقوله 
تعالى : ( فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ 
تَعْلَمُونَ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( ((
)) ، وقوله 
تعالى : ( وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ( ((
)) .

قال الآلوسي في قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ( ((
)) : جعل سبحانه صلات     ( الذين ) أفعالا مضارعة ، ولم يجعل الموصول ( ألـ ) فيصله باسم الفاعل ، لأنَّ  المضارع فيما ذكره البعض مشعر بالتجدُّد والحدوث ، مع ما فيه هنا من الاستمرار التجددي ، وهذه الأوصاف متجددة في المتَّقين ، واسم الفاعل عندهم ليس كذلك ((
)) . 
 وقد أكثر المفسِّرون من ذكر الثبوت علَّة للتعبير بالاسمية ، كما في قوله تعالى :   ( وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( ((
)) فقد قيل : قال تعالى :      ( آثم ) ، دون ( يأثم ) ، ليدلَّ على الثبوت ((
)) ، وقال أبو السعود : إيثار صيغة المضارع للدلالة على أنَّ علمه بذلك مستمِّرٌّ ، نظرا إلى أنَّ أصلَه لم يتغيَّر ولم يتبدَّل ، بل إنَّما تبدَّل بالعيان ، وصفة إشعار بأنَّه إنَّما قال ما قال بناء على الاستبعاد العادي واستعظاما للأمر .

وقيل في قوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خيرٌ ( ((
)) : جواب ( لو ) إنما يكون   بالفعلية ، وعدل هنا إلى الاسمية لما فيها من الدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها ، كاختيار الرفع على النصب في ( سلام عليكم ) . وقيل : الجواب       محذوف ، أي : لا يثبتوا ((
 )) .

ومن مراعاة ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( ((
)) فقد قيل : إنَّما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل ، لما فيه من إيهام التجدُّدِ ، وحسن دخول الهمزة وأمْ عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده ، فإنَّهما جُرِّدَتا عن معنى الاستفهام ((
)) . وقوله تعالى : ( بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ( ((
)) ، فـ ( أن يكفروا ) هو المخصوص بالذم ، والتعبير بصيغة المضارع لإفادة الاستمرار على الكفر ، فإنَّه الـمُوجِبُ للعذاب المهين ((
)) . وقوله تعالى :            ( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ  مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ( ((
)) ، فالتعبيرُ بصيغة المضارع لإفادة الاستمرار على الكفر ؛ فإنه الموجب للعذاب المهين ، وإيراد صيغة المضارع مع الظرف الدالِّ على المضيِّ للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة الماضية ، وقيل : لحكاية تلك الحال ((
)) . 
واللطيف في الفرق بين دلالتي الفعل والاسم ، هو الاستخدام الخاص لهما في القرآن الكريم ، فسبيل الواجبات فـي القرآن ( الإتيان بالمصدر مرفوعاً كقوله تعالى :( فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ( ((
)) ، فـ ( إمساك ) : ابتداء ، والخبر محذوف ، تقديره: فعليكم إمساك ، ومثله : ( أو تسريح بإحسان ) . ولو نصب على المصدر في غير القرآن لجاز . وقوله: ( فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان ( ((
)) ، فـ ( إتباع ) : خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره : فالواجب والحكم إتباع . وهذا سبيل الواجبات، كقوله 
تعالى: ( فإمساك بمعروف ( . وسبيل المندوبات الإتيان بالمصدر منصوباً ، كقوله
تعالى : ( فضربَ الرقابِ ( ((
)) ، ولهذا اختلفوا في الوصية للزوجات : أواجبة هي أم غير واجبة ؟ لاختلاف القراءة في قوله تعالى : ( وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ( ((
)) بالرفع 
والنصب . قال أبو حيان : والأصل في هذه التفرقة قوله تعالى: ( قالوا : سلاماً ، قال : سلامٌ ) ((
)) فإن الأول مندوب والثاني واجب ((
)) .

والنكتة في ذلك أنَّ الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية ، فقد قرىء : ( وصيةٌ لأزواجهم ) بالرفع والنصب ، فمن نصب فعلى المصدر الذي أريد به  الفعل ، كأنَّه قال : لِيوُصوا لهنَّ وصيةً ، ومن رفع فعلى إضمار : فعليهم وصيَّةٌ لأزواجهم ((
)) وقال الآلوسي بالوجوب لـمَّا تحدّث عن قراءة النصب ، إذ يرى أنَّ المعنى : يجب على الذين يُتَوَفَّوْنَ أنَّ يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم ، بأن يُمَتَّعْنَ بعدهم حولا بالنفقة والسكنى ((
)) وهذه الإشارة أنبت عن اعتدادِ هذه التفرقة في الاستعمال ؛ لأنَّ دافع الإشارة إليها لم يكن تعليل التعبير ، لأنَّه غير خارج عن المقتضى اللغوي ليُعَلَّلَ ، بل قاد لاعتدادها سمةً في التعبير التزام التعبير إياها أسلوبا جاء الاستقراء مؤكِّدا له ، إذ جميع الآيات جارية عليه ، موظفة بدلالته في سياقاتها المختلفة .

وقد أفاد التعبير القرآني من هذه الظاهرة الأسلوبية فاستعملها في عدة 
أساليب ، ليحقِّق بذلك الاستعمال الأمثل ، بحسب حاجة السياق وعلى الشكل الآتي :
1 - الفرْقُ في استعمالهما معاً في الإثبات :

قال تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ( ((
)) فقد جيء في وصف الطَّير بـ ( صافَّات ) بصيغة الاسم ، لأنّ الصَفَّ هو الأكثر في أحوالها عند الطيران ، فناسبه الاسم الدَّالّ على الثبوت ، وجيء في وصفهنَّ بالقبض بصفة المضارع لدلالة الفعل على التجدُّد ، ونظيره قوله تعالى في الجبال والطير : ( يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ( ((
)) ؛ لأنَّ التسبيحَ في وقتين ، والطيرُ محشورة دائماً ((7)) فالأصل في الطيران هو صفّ الأجنحة ، مشبهاً الطيران في الهواء بالسباحة في           الماء ، والأصل مدّ الأطراف وبسطها . والقبض طارئ ؛ فجيء بما هو طارئ غير أصلٍ بلفظ الفعل ، على معنى : أنَّهن صافَّات ، ويكون منهن القبض تارة ، كما هو كائن من السابح ، كما قال الزمخشري (( 
 )) ، واختارته طائفة كبيرة من الـمُحْدَثِين (( 
 ))  
ويجب أن لا يفهم من هذا الكلام أنَّ الأصلية والفرعية في الأحوال قد فُهمت من اختلاف البنية بين الاسمية والفعلية ، وإنَّما أفاد التعبير من التقديم والتأخير في الوصف ، وإلا فالبنية لا تدلُّ إلا على التجدُّد أو الثبوت لا غير .
ومِمَّا يندرج تحت هذا المبحث قوله تعالى : ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ( ((
)) فالإخبار بالرفع إيذان بالاسمية ؛ ليكون بذلك العذاب بلا انقطاع ،ولو كانت الجملة  فعلية ، لدلَّ على عدم ثبات العذاب ؛ لذلك قـال تعالى في نهاية السورة : ( إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ( ((
)) بالاسمية ، لأنَّ أبوابها مغلقة عليهم لا تفتح ، إشارة إلى دوام العذاب ((1)) . كذلك في قوله تعالى: ( الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ( ((
)) فقد جيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول ، ولم يقل : الذي يختلفون فيه ، أو نحو ذلك ، لأنَّ الجملة الاسمية قد أفادت أنَّ الاختلاف في أمر هذا النبأ متمكِّن منهم ، ودائم فيهم ، لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبوت ((2)) لذلك كان وصف الله تعالى ، في 
الأغلب ، بالاسم دون الفعل ، لاتصافه تعالى بصفاته على الثبوت دون التغير ، إلا فيما يكون تعالى متصفاً به على المقابلة بالجزاء ، فيكون بالفعل دون الاسم ، لأنَّه اتصافٌ بمقتضى التقابل ، كقوله تعالى : ( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( ((
)) وقوله : ( قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ( ((
)) ؛ لذلك لا يصحُّ وصفه تعالى بالمكر وما إلى ذلك من صفات جيء بها على التقابل ، فقد قال تعالى : ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ( لإفادته التجدُّد الاستمراري ، وهو أبلغ من الاستمرار الثبوتي الذي تفيده الاسمية ؛ لأنَّ البلاء إذا استمَّر قد يهون وتألفُه النفس ، كما قيل :
	خُلِقْتُ ألُوْفا لو رجعتُ إلى الصِّبا

	
	لفارقتُ شيبي موجعَ القلبِ باكيا



وقد كانت نكايات الله تعالى فيهم ، ونزول الآيات في شأنهم ، أمرا متجدِّدا مستمِّرا  ( أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ( ((
)) و ( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا        تَحْذَرُونَ ( ((
)) ؛ لذلك قرَّر الزركشي أنَّ ما كان من شأنه ألاَّ يفعل إلاَّ مجازاة ، وليس من شأنه أن يذكر الاتصاف به ، لم يأت إلا في تراكيب الأفعال ، كقوله تعالى :         ( وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ( ((
)) ، وقوله : ( وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا      ظَالِمُونَ ( ((
)) ، فإنَّ الإهلاك نوع اقتدار بيِّن ، مع أنَّ جِنسَه مقضيّ به على الكلِّ عالين وسافلين ، لا كالضلال الذي جرى مجرى العصيان (( 
)). فالتَّعبير عنهم كان             بـ ( مستهزؤن ) إثباتا لدوام استهزائهم ، وتأكيدا من عند أنفسهم لدوامهم على 
فعله ، في حين جاء وصف استهزاء الله بهم بالجملة الفعلية ، لأنَّ هذه الصفة جاءت في معرض مجازاتهم على ما فعلوا ، وديدن التعبير القرآني التعبير عن المجازاة بالفعلية دون الاسمية ، ومن ثم إثبات هذه الصفة ( السخرية ) لله عز وجل على جهة الانفكاك ؛ إذ مقاصد أسمائه على التنزيه والتوقيف كما هو مقرَّر في كتب هذا الفن ، فالتنزيه اقتضى استخدام الفعلية ، لأنَّ في استعمال الاسمية إثبات ( الاستهزاء ) صفة لازبة ، وهي صفة نقص على جهة الإطلاق ، فجاءت الفعلية بالتنزيه ، ومع التوقيف مُنِعَ إطلاق الاستهزاء على الله عز وجل إلا في معرض المجازاة ، ومع هذا فإن التعبير هنا أدَّى ملحظا أدقّ من غيره ، تمثَّل في أنَّ استهزاءهم دائم غير منقطع ، لذلك جاء بالجملة الاسمية ( نحن مستهزئون ) ، وليس له علَّة ثانية ، لدلالة القصر عليه ، وهو متضمِّن لدوام 
كفرهم ، وهو الأمر الذي جعلهم مستحقِّين تجدُّد الاستهزاء بهم ، فتكون الاسمية نفت عنهم إمكانية الإيمان ، والاسمية نفت عنهم الرحمة في قابل . فحقق الجمع بين الأسلوبين تظافرا في النفي الضمني ، دلَّ على مقصد واحد هو إثبات غفلتهم وعذابهم .  

وقد ينيب التعبير القرآني الاسمية مكان الفعلية ، أو بالعكس ، في معرض التقابل بينهما ، وكان المتوقع أن تجري الثانية مجرى الأولى اسميةً كانت أم فعلية ، فالإنابة هنا مؤشر إلى مقصد مراد يمكن تعليله ، ففي قوله تعالى : ( سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ( ((
)) قوبل بين ( دعوتموهم ) و ( صامتون ) ، وكان المتوقَّع بعد          (  دعوتموهم ) أن يقال ( صمتُّم ) ، لكن أُنيبت الاسمية هنا مكان الفعلية لمقصد أكَّدته الإنابة ودلَّت عليه ، وقد علّلت بأنَّ الفعل الماضي يحتمل هذا الحكم دائما ، ووقتا دون وقت ، فلمَّا قال : ( أم أنتم صامتون ) أي : أنَّ سكوتكم عنهم أبدا ودعاءكم إيَّاهم واحد ، لأنَّ ( صامتون ) فيه مراعاة للفواصل ، فهو أفصح ، وللتمكين من تطريفه بحرف المد واللين ، وهو للطبع انسب من صمتهم وصلا ووقفا . وفيه وجه آخر وهو أن أحد القسمين موازن للآخر ، فيدل على أن المعنى : انتم داعون لهم دائما أم انتم صامتون ؟ فإن قيل :لم لا يُعكس ؟ ، قلنا : لأنَّ الموصوف الحاضر والمستقبل ، لا الماضي ، لأنَّ قبلة ( وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتَّبِعُوكُمْ ( ((
)) والكلام بآخره ، فالحكم به قد      يرجح ((
)) .
وقدكان الظاهر الإتيان بالفعل فيما بعد (أم) ((
)) ، ولم يقل : أم صمتم ، كما 
قال الشاعر : 
	سواءٌ عليكَ القفرُ أم بِتَّ ليلةً

	
	بأهلِ القبابِ من نميرِ بنِ عامرِ ((
))



قيل : إنَّها جملة اسمية في معنى الفعلية معطوفة على الفعلية ، لأنها في قوة ( أم   صمتم ) ، عدل عنها للمبالغة في عدم إفادة الدعاء ((
)) من حيث إنَّه مستوٍ بالثبات على الصمت ، أو لأنَّهم ما كانوا يدعونها لحوائجهم ، فكأنَّه قيل : سواء عليكم إحداثكم دعاءَهم ، واستمراركم على الصمت عن دعائهم (( 
)) وقيل : إنَّما جاء بالجملة      الاسمية ؛ لكونها رأسَ آية ، يعني لمطابقة ( وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ( ((
)) وما            قبله ((
)) ، وجاء في ( البحر المحيط ) : إن المقابلة بما ذكر لأجل الفاصلة ، كما في قوله تعالى : ( سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ( ((
)) ، وكثيراً ما يحسن مع الفواصل ما لا يحسن دونه . وليس بشيء كما لا يخفى ((
)) .

ومِمَّا جاء على مثل ذلك قوله تعالى : ( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ( ((
)) فإنَّهم إنَّما خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية ، وخاطبوا شياطينهم بالجملة الاسمية المحققة بـ ( إنَّ ) 
المشدَّدة ، لأنَّهم في مخاطبة إخوانهم ، بما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد الكفر والبعد من أن ينزلوا عنه ، على صدق ورغبة ووفور نشاط ، فكان ذلك متقبلا منهم ورائجا عند إخوانهم ، وأما الذي خاطبوا به المؤمنين فإنما قالوه تكلفا وإظهارا 

للإيمان خوفا ومداجاة ، وكانوا يعلمون أنهم لو قالوه بأوكَدِ لفظ وأسده لما راج لهم عند المؤمنين إلاَّ رواجا ظاهرا لا باطنا ، ولأنهم ليس لهم في عقائدهم باعث قوي على النطق 
في خطاب المؤمنين بمثل ما خاطبوا به إخوانهم من العبارة المؤكدة ؛ فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين : ( آمنا ) ، وفي خطاب إخوانهم : ( إنَّا معكم ) ، وهذه نكت تخفى على من ليس له قدم راسخة في علم الفصاحة والبلاغة ((
)) . ومن ذلك قوله 
تعالى : ( وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ( ((
)) في جواب ( آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ( ((
)) ، فقد عبر الله عز وجل بالاسمية لإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم ، ولهذا أطلق قوله ( مؤمنين ) ، ولم يقيده بشيء يُؤْمَن به أو يُكْفَر ؛ لينصرف الذهن إلى عدم إيمانهم مطلقاً ، وتخلصا من إثبات عدم إيمانهم بالله ورسوله الذي ادعوه ؛ لكيلا يثبت لهم تحكما بالحق كما قال تعالى : ( لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ( ((
)) ، وكان مقتضى القياس أن يقال : لا ينال عهدي الظالمون ، ونحو ذلك قوله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ( ((
)) ((
)) ولو قال تعالى : ( وما 
آمنوا ) لم يفد إلاَّ نفيه عنهم في الماضي ، ولم يفد ذمهم إنْ كانوا آمنوا ثم ارتدُّوا ، وهذا أفاد نفيه في الحال وذمهم بكل حال ، ولأنَّ ما فيه ( مؤمنين ) أحسن من 
( آمنوا ) ، لوجود التمكين بالمدِّ ، والوقف عقبه على حرف له موقف ، وأما قوله تعالى : ( وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ( ((
)) دون ( يخرجون ) ، فقيل : ما سبق ، وقيل : استوى هنا ( يخرجون ) و( خارجين ) في إفادة المعنى ، واختير الاسم لخفَّته وأصالته (( 
)) .

2 - المقدَّر ( اسماً أو فعلاً ) معتدٌّ به من حيث الثبوت والتجدد : كما درج المفسرون في تفسير قوله تعالى : ( إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ( ((
)) فقد فرّق سبحانه بين السلامين ، وتقدير الآية : قالوا : نسلِّم سلاماً ، بتقدير
فعل ، وقوله : ( سلامٌ ) أي : سلامٌ عليكم ، مرفوع بالابتداء . وهو أثبت وأقوى من 
الفعل ، وبذلك تكون تحيته خيراً من تحيتهم((3))  ، وهذا ما جاء عليه الأمر في 
القرآن ، قال تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ( ((
)) ؛ لذلك قيل: مضمر الفعل كمظهره في إفادة 
الحدوث ، قالوا : إن سلام الخليل عليه السلام ابلغ من سلام الملائكة ، فإنَّ 
نصب ( سلاما ) إنما يكون لإرادة الفعل ، أي : نُسَلِّمُ سلاما ، وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم ، إذ الفعل تأخر عن وجود الفاعل ، بخلاف سلام إبراهيم فانه مرتفع بالابتداء ، فاقتضى الثبوت على الإطلاق ، وهو أولى بما يعرض له من 
الثبوت ، فكأنَّه قصد أن يحيِّيهم بأحسن ممَّا حيّوه به ، إقتداء بقوله تعالى : ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
حَسِيباً ( ((
)) ، وذكروا فيه أوجها أخرى تليق بقاعدة الفلاسفة في تفضيل الملائكة على البشر ، وهو أن السلام دعاء بالسلامة من كلِّ نقص ، وكمال البشر تدريجي ، فناسب الفعل ، وكمال الملائكة مقارن لوجودها على الدوام ، فكان أحقَّ بالاسم الدالِّ على الثبوت . قيل : وهو غلط ؛ لأنَّ الفعل المنشأ هو تسليمهم ، أمَّا السلام المدعو به فليس في موضوعه تعرض لتدرج ، وسلامهُ أيضا منشأ فعل ، ولا يتعرّض للتدريج ، غير أن سلامهُ لم يدلّ بوضعه اللغوي على وقوع إنشائه ، ثمّ لو كان هذا المعنى معتبرا لشرع السلام بيننا بالنصب دون الرفع ((
)) وبغض النظر عن صحة الوجه الأخير وعدم صحته هنا ، يهمني مراعاة الأوجه المختلفة عند المفسرين لمعنى التجدد والثبوت المفاد من مقدر الجملة .  
3 - الجمع بين الأسلوبين لتكاملٍ دلالي : 

قال أبو حيان في قوله تعالى : ( أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( ((
)) : ذكر الله تعالى جوابهم بالفعل الذي هو ( نعبد ) 
لأنَّ العبادة متجدِّدة دائما ، وإنَّما ذُكِرت هذه الجملة الاسمية ( وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) الدالَّة على الثبوت ؛ لأنَّ الانقياد لا ينفكون عنه دائما ، وعنه تكون العبادة ، فكأنَّهم أجابوا بشيئين ، ( أحدهما ) : الذي سأل عنه ، و( الآخر ) : توكيد لما أجابوا به ، فهو من باب ( الجواب المربي على السؤال ) ((
)). فقد جمع التعبير هنا بين خبرين ، وخالف بينهما من حيث الاسمية والفعلية ؛ إشارةً إلى التكامل المتحقِّق في الدلالة الذي أشار إليه أبو 
حيان ، وإن كنت لا أرى أنَّه من ( الجواب المربي على السؤال ) ، لأنَّ الإرباء يصحُّ مع حذف معنى الجواب الثاني  ودونه ، كما في الحديث لـمَّا : ( سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ) ((
)) . قال صاحب عون المعبود : ( إنَّ المفتي إذا سئل عن
 شيء ، وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته ، استُحِبَ تعليمُه إياه ، لأنَّ الزيادة في الجواب بقوله : ( الحِلُّ ميتتُهُ ) لتتميم الفائدة ، وهي زيادة تنفع لأهل 
الصيد ، وكأنَّ السائل منهم ، وهذا من محاسن الفتوى ) ((
)) . وما ورد في الآية على غير هذا ، لأنَّ الخبرين لا انفصال لأحدهما عن الآخر ، إن لم أقل : إنَّ الثاني منهما
شرط للأوَّل .

وفي قوله تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (((
)) جاء تعبير        ( ليعبدون ) من : لامٍ ( جارَّة ) ، وأنْ ( مصدرية ناصبة ) ، ويعبدون ( فعل مضارع منصوب ) ، و ( أن ) و ( الفعل المضارع ) في تأويل مصدر مقدّر ، فهل يُتعامل مع هذا التعبير على أنَّه فعل كما هو اللفظ في الآية ، أم على أنَّه اسم ( فيما يؤول إليه الفعل مع أن ) ، فلقد كان سيبويه يتعامل مع ( أن والفعل المضارع ) على أنَّه اسم ، ولا عمل فيه إذ قال : (( تقول : ( أذكرٌ أن تَلدَ ناقتُك أحبّ إليك أم أنثى ؟ ) ، كأنَّه قال : أذكر نتاجها أحبُّ إليك أم أنثى ، فـ ( أن تلدَ ) اسمٌ ، و( تلدَ ) به يتمُّ       الاسم ، كما يتمُّ ( الذي ) بالفعل ، فلا عملَ له هنا ، كما ليس يكون لصلة ( الذي ) 
عمل )) ((3)) ، إذ لولا اعتبار الاسمية لما جاز دخول اللام ، وهي حرف جر ، على   الفعل . والمصدر المؤوَّل هنا ليس مـِمَّا افْتُرض كحالة نحوية لإتمام قاعدة أو إسباغِ تمامٍ على فرضٍ مقيس ، وإنَّما هو تقديرٌ له حضوره في الجملة ، بدليل دخول حرف الجر كما   سبق ، وبهذا يتعيَّن القصد من إرادة الاسمية في التعبير ، غير أنَّ الأسلوبية كاتجاه تحليلي تُبقي مسألة العدول من نمطٍ إلى آخر ضمن الأسئلة التي يتحتم الإجابة عليها ، وبهذا ندرك أنه لابد للمُستعمَل في التعبير – معدولاً إليه عن غيره – من سمةٍ أسلوبية قُصِد إليها تضمناً لتحقيق ملمحٍ خاصٍ ، ما كان ليُحقَّق لولا هذا العدول ، وعليه فإن الأسلوب الأفضل في تحليل مثل هذا التركيب هو الإشارة إلى القصدية المشتركة ، كما يُتعامل معها نحوياً ، ممَّا يحقق تكاملاً على نطاق التوحيد المُتَحَدَّث عنه هنا ، على اعتبار إرادة الدوام والثبات والملازمة باعتبار اسمية التركيب ، والتجدُّد باعتبار فعلية المفردة ، وهذه هي الغاية القصوى في الإيجاز الذي يمثل صورة واضحة للإعجاز .

وقد وجدتُ ( العسكري ) قد ألمح إلى قريب من هذا ، إذ قال بالاشتراك حين فرق بين ( لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) وبين ( لا يَغْفِرُ الشِّرْكَ به ) من جهة أنَّ ( المصدر )              لا يدلُّ على زمانٍ ، و( أن يفعلَ ) يدلُّ على زمانٍ ، ففي قولك ( أنْ ) مع ( الفعل ) زيادة ليست في الفعل ((
)) .
ولعلَّ من نافلة القول ، بعد نقل ما قال العسكري ، أن أقول : إنَّ هذا التكامل في الأسلوب ليس بالغريب عن القرآن ، فقد جاء مثل هذا في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( ((
)) وقال تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ( ((
)) فعبَّر مرة بالفعل ، ومرة بالاسم ، لقصد المعنيين.  

4 - التقابل الدلالي في الاستعمال :

قال تعالى : ( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ( ((
)) فالجملة الأولى لبيان الفُرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول ، والثانية لبيان الامتناع فيما يستأنف ويستقبل من النكاح ، ويشعر بذلك التعبير بالاسم في الأولى والفعل في الثانية ((2)) ووجه الاختلاف أنَّ الصفة المشبَّهة أُسندت إلى ضمير المؤمنات في الجملة الأولى ، إعلاماً بأنَّ هذا الحكم ، يعني نفي الحِلِّ ، ثابت فيهن ، لا يجوز فيه الإخلال والتغيير من جانبهن ، وأسند الفعل إلى ضمير الكفار إيذاناً بأنَّ ذلك الحكم الامتناع في الأزمنة المستقبلة ، لكنَّه قابل للتغيير باستبدال الهدى بالضلال ، وجُوِّزَ أن يكون ذلك تكريراً للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة 000 ولعلَّ الأوَّل أولى ((
)) .

وغالباً ما يجيء في سياق النفي الفعل ، ولا سيَّما في الدعاء ، كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا ولا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( ((
)) وقوله : ( رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( ((
)) لكي لا يتحقَّق ذلك في أيِّ وقت ، وكذلك في وصف طعام النار: ( لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ( ((
)) لينفي بذلك الإغناء في أي        وقت ، وكذلك : ( لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ((
)) ، وقوله : ( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ( ((
)) وقوله : ( فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ( ((
)) وقوله : ( وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ( ((
)) وقوله تعالى : ( وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( ((
)) وقوله         تعالى : ( خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ ( ((
)) وهو واضح تماما في قوله تعالى : ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( ((
)) .

والتناوب بينهما واضح في قوله تعالى : ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( ((
)) ، وإن قيل : إنَّ معنى ( لا خوف عليهم ) : لا يخافون ((
)) فقد أتى في نفي ( الخوف ) بالاسم الدال على نفي الثبوت واللزوم ، فإنَّ أهل الجنة لا بدَّ 
لهم من الخوف في الدنيا ، وفي البرزخ ويوم القيامة ، حتى يقول آدم وغيره من 
الأنبياء : ( نفسي نفسي ) ، فأخبر سبحانه أنَّهم وإن خافوا فلا خوف عليهم ، أي : لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه ، وأتى في نفي ( الحزن ) بالفعل المضارع الدالِّ على نفي التجدُّد والحدوث ، أي : لا يلحقهم حزن ، ولا يحدث لهم ، إذا ذكروا ما سلف 
منهم ، بل هم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات ، وأمَّا ( الخوف ) فلمَّا كان تعلُّقه بالمستقبل لا الماضي ، نُفِيَ لحوقه لهم جملة ، أي : الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلمُّ بهم ، والله اعلم ، فالحزين إنَّما يحزن في المستقبل على ما مضى ، والخائف إنَّما يخاف في الحال مما يستقبل ، فلا خوف عليهم ، أي : لا يلحقهم ما خافوا منه ، ولا يعرض لهم حزن على ما فات . يقول أبو السعود : والمراد بيان دوام انتفائهما ، لا بيان انتفاء دوامهما ، كما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعا ، لـِمَا أنَّ النفي ، وإن دخل على المضارع نفسه ، يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ((
)).

وقد كَنَى بقوله : ( عليهم ) عن الاستيلاء والإحاطة، ونزل المعنى منزلة         الجرم ، ونفى كونه معتلياً مستولياً عليهم. وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أنَّ الخوف لا ينتفي بالكلية ، ألا ترى إلى انصباب النفي على كينونة الخوف عليهم ؟ ، ولا يلزم من كينونة استعلاء الخوف انتفاء الخوف في كلِّ حال ؛ ولذلك قال بعض المفسِّرين : ليس في قوله : ( فلا خوف عليهم ) دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها عن المطيعين ، لِمَا وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة ، إلا أنَّها مخفَّفة عن المطيعين . فإذا صاروا إلى 
رحمته ، فكأنَّهم لم يخافوا ، وقُدِّم عدم الخوف على عدم الحزن ، لأن انتفاء الخوف 
فيما هو آت آكد من انتفاء الحزن على ما فات ، ولذلك أُبرزت جملته مصدَّرةً 
بالنكرة التي هي أوغل في باب النفي ، وأبرزت الثانية مصدرة بالمعرفة في قوله : ( ولا هم 
يحزنون ) ((
)).
ومن ذلك قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( ((
)) وقوله : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( ((
)) .
قال السيوطي : وإنَّما قال : ( كفروا ) بلفظ الماضي ، و( يؤمنون ) ((
)) بلفظ الحال والمستقبل ، للمغايرة بين لفظ القبيلين ، ولئلا يُتَوَهَّمَ ، لو قيل : ( آمنوا ) ، انصرافه لمن آمن قبل البعثة من غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو لمن آمن من قبل نزول هذه الآية دون من تأخر ، مع أن البشارة خاصة بمن آمن بعد البعثة عامة ، بمن آمن قبل نزول الآية وبعدها إلى يوم القيامة ، وأما ( كفروا ) فالمعنى فيه ظاهر ؛ لأنَّ المراد مَن تقدَّم كفره على نزول الآية مـمَّن علم الله أنَّه لا يؤمن (( 
 )). 

ومن دقيق هذا المبحث قوله تعالى : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( ((
)) ، فقد قابل تعالى في نفيه العبادة بين رسوله ( ( ) وبين المشركين بين أربع جمل ، نفى في اثنين منها عبادة ما يعبدون عن رسوله بالصيغة الفعلية ( لا أعبد ما تعبدون ) والاسمية ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) ، وبالفعلين المضارع ( تعبدون ) والماضي        ( عبدتم ) ، في حين نفى العبادة الحقة عن الكافرين بصيغة واحدة مرَّتين هي الصيغة الاسمية ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ، وبهذا التناسق البديع تحقَّق الكمال في عبادة الرسول ( ( ) ((6)) فقوله : ( لا أعبد ما تعبدون ) من الآلهة والأوثان الآن ، وقوله :   ( ولا أنا عابد ) ذلك فيما يستقبل ((7)) ولو اقتصر على الفعل لكان الأمر حادثاً قد   يزول ، ولو اقتصر على الاسم لقيل : إنَّ الوصف قد يُفارق صاحبه أحياناً ، بل معناه : أنّه على غالب الحال ، فالحليم قد يغضب 000 وبذلك دلَّت الصيغة الفعلية على الحدوث الدائم ، والاسمية على الثبات ، وجيء بالمضارع والماضي لاستغراق الماضي والحال والاستقبال ، ليُعْلِمَ بذلك براءَته في كلِّ حالٍ وزمان  (( 
 )) ، فيكون بالفعل نفى        الفعل ، وبالاسم نفى قبوله لذلك بالكليَّة  ؛ لأنّ النفي بالاسمية آكد ، فكأنَّه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك ، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً (( 
 )).

في حين وصف الكفار بالصيغة الاسمية في النفي فقط ، لما في أمرهم من الثبات على عبادة ما دون الله تعالى ، فنفى عنهم عبادة الله تعالى على وجه الثبات فيما يستقبلون 
أبداً (( 
 )) ، وإنَّما قيل ذلك لأنَّ الخطاب من الله لرسوله في أشخاص بأعينهم من المشركين قد عَلِمَ بأنهم لا يؤمنون أبداً ، وسبق لهم ذلك في السابق من علمه ، فأمر نبيه أن يُؤَيِّسَهم من الذي طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم ، وآيَسَ نبي الله (( ) من الطمع في إيمانهم . 
ومن ذلك قوله تعالى : ( أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ 000 أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ 00 أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ 00 أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ( ((
)) فالاستفهام هنا إنكاري ، وكلُّ ما سُئِلَ عنه مضافاً إلى البشر جاء على صيغة الفعل : ( تخلقونه ، تزرعونه ، أنزلتموه ، أنشأتم ) ، وفي المقابل 





جاء الفعل منسوباً إلى الله تعالى بصيغة الاسم : ( الخالقون ، الزارعون ، المنزلون ، المنشؤون ) ، فيكون بذلك قد نفى عنهم كل هذه الأفعال في كلِّ وقت ، وأثبتها لنفسه بصيغة الاسم ، وأسلوب التقابل من أروع الأساليب التي تُنبي عن دقَّةٍ في الاستعمال ما بعدها دقة ، قال تعالى : ( فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 000 فِيهِمَا عَيْنَانِ               نَضَّاخَتَانِ ( ((
)) ، وهذا من أروع التقابل ، فقد عبَّر بالفعل عن الجريان ، وفي ذلك ملحظ دقيق وهو أن الماء قد يتوقف عن الجريان ، فَنوسب أن يجاء بالفعل الدال على التكرار معه ، والذي يناسب حركته المستمرة ، أما التدفُّق الذي هو ( النضخ ) فيلائمه الاسم الدال على الاستمرارية والثبات ، وكأنَّه لم ينقص أو يتوقف ، بل مستمر    بالتدفق ((
)) .

5- حكاية الحال الماضية :

من الظواهر الأسلوبية اللافتة للنظر في البيان القرآني في سورة البقرة هذا الملحظ الدقيق من فروق الدلالات عند استعمال صيغ الأفعال والمشتقات ، التي تصوِّر المشاهِدَ وتستحضِرُ الأحداث كأنَّما تراها العين وتسمعها الأذن 00 ((2)) ، ففي قوله تعالى :             ( فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ( ((
)) جاء الفعل ( تقتلون ) مضارعاً والسياق في حكاية حال ماضية ، لدلالة ( كذبتم ) في السياق نفسه ، الأمر الذي جعل التناوب بين صيغتي     الفعل ، والسياق واحد بينهما ، أمراً يثير تساؤلاً خلاصته : لِمَ لم يقل : ( ففريقاً كذَّبتم وفريقاً قتلتم ) أو : ( ففريقاً تكذِّبون وفريقاً تقتلون ) ؟ ، ولا يخفى الفارق الصوتي بين التعبير القرآني والاحتمال الذي قاد القياس اللغوي إليه ، فالتناوب بين الفعلين في السياق القرآني قدَّم توالياً مقطعياً منتظماً بين المقاطع الطويلة والقصيرة ، على غرار تواليها في بحر المتدارك ، مِمَّا حقَّق انسيابية صوتية تلذُّ لها الأذن ولا ينبو بها السمع ، كما هو الحال في الجملتين الأخريين ، من غير أن يفهم من قصدي أني أقول بالشعر في القرآن ، وهي مسألة لطالما حبَّبَ إليَّ أن أشير إليها ، إذ إن التعبير القرآني في تصوُّري أفاد من طبيعة اللغة الصوتية ، موظِّفاً إيَّاها بما يلائم سياقاته ومقاصد تعبيره ، من غير أن يكون هذا التوظيف نقلاً لشكل صوتي بالكامل ، وإنَّما تحكُّم مقصود بالتوالي المقطعي ، دون أن يكون هذا التوالي التزاماً بشكلٍ صوتي كما هو الحال في الشعر العربي ، وهو ما حاول شكل القصيدة العربية الحديثة أن يتخلَّص من لزومياته ، ففي قوله تعالى : ( فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ( ((
)) مقتربٌ وزني ، إن صحَّت التسمية ، أو ( حافَّة الوزن ) كما سمَّاها أحد الباحثين ((
)) ، من مقاطع المتدارك ، إلا أنَّ التعبير ، وكما هو مؤشِّر عند متأمِّل البناء الصوتي للجملة القرآنية ، عدل في جزء من الجملة إلى مخالفة مقطعية أخرجت العبارة من البناء الوزني ، وإن أفادت من موسيقاه إلى أبعد حد ، من غير أن أكون قاصداً في قولي بالمخالفة الصوتية معنى المخالفة غير الموظفة ، وإنما هي مخالفة لافتراض مقطعي متصور يقصد بها معنى معينٌ ، وإن حقَّقت معنى تميز البناء الصوتي للآية عن البيت الشعري ، إذ يُلحظ في الآية السابقة أنها ختمت بمقطع قصير ، يعقبه مقطع طويل مختوم بساكن         ( ب – o ) ، وهي وإن حققت معنى المخالفة ، إلا أنَّها في الوقت نفسه كانت تهيئة صوتية واضحة لنهاية الآية ، وهو ما دلَّ عليه المقطع المديد هنا .
وقد قيل ( تقتلون ) على حكاية الحال الماضية ، أي : قتلتم ، كزكريا ويحيى ؛ لأن هذه أقطع الأمرين ، فأريد إحضاره في النفوس وتصويره في القلوب، استحضارا لصورتها لفظاعتها واستعظامها ((
)) لأن إيراد صيغة المضارع مع الظرف الدالِّ على المضي للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة الماضية (( 
 )) . 

وقد قيل : إنَّ التعبير بالفعل المضارع لمشاكلة الأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل قبل ((
)) وهذا تعليل ينسجم وواقع التعبير اللغوي هنا ، يمكن أن يفاد منه في تعليل    التعبير ، إلا أنَّ التعبير القرآني لم يلتزم مثل هذه الإنابة مراعاة للفاصلة الصوتية ليسلم به تعليلا للتعبير ، فقد قال تعالى : ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( ((
)) بعد قوله تعالى :     ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ( ((
)) وكانت مراعاة الفاصلة هنا تقتضي أن يقال : وأمَّا بنعمة ربِّك فخبِّرْ ، ولكن أنيب الفعل الآخر مكان فعل المقتضى       الظاهر ، وإن كان ذلك على حساب البنية الصوتية ؛ لأجل ذاك فإن تعليل التعبير هنا بمراعاة الفاصلة أمر منظور إليه بعد الجانب الدلالي ، وهو الأمر الذي راعته العبارة القرآنية تماما ، من غير أن يعني ذلك إغفالا للجانب الصوتي ، وإنَّما الصحيح أنَّ الجانب الصوتي لم يكن قيدا ملزما في اختيار المفردة كما في لغة الشعر . فالإنابة هنا حققت معنى مهماً أكد ما سبقت الإشارة إليه آنِفاً من أنَّ البناء اللغوي لسورة البقرة مبنيٌّ على توزيع الخطاب في العبارة الواحدة بين أكثر من مخاطب ، وبناء العبارة اللغوي مبني على صلاحية إرجاعها على اليهود قبل البعثة ، وعليهم بعدها ، فالسياق في هذه العبارة كان يتحدث عن اليهود في سرد قصصي يصور أحوالهم مع أنبيائهم ، لتأتي هذه اللفظة في هذا السياق لتكون جسرا لغويا رابطا بين الماضي وحاضر العبارة ( في وقت النزول ) على المستوى  الموضوعي ، مفيدة من صحة الإنابة على المستوى اللغوي ، إذ يفهم منها نوع توبيخ لليهود على محاولاتهم قتل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو ما نبَّه عليه البيضاوي والآلوسي ،إذ جيء بالفعل المضارع ( تقتلون ) للدلالة على أنكم الآن فيه ، فإنكم تحومون حول قتل محمد ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ولولا أني أعصمه لقتلتموه ((
)). وممَّا يؤكِّد هذا البناء اللغوي الذي افترضناه في السورة قوله تعالى: ( أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ      السَّبِيلِ ( ((
)) فالسياق في بداية هذه الآية خطاب لبني إسرائيل في الزمن الماضي ( كما سئل ) ، في حين جاءت تتمة هذه الآية بصيغة المضارع ( يتبدل) في خطابهم ، وهذه طريقة الخطاب في سورة البقرة ، فالآية ثمة تحمل على اليهود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اليهود قبله ؛ وحينئذ يكون المضارع ( يتبدل) بمعنى الماضي، إلا أنه عبر به عنه إحضارا للصورة الشنيعة ، واختار هذا الإمام الرازي وقال : إنه الأصح ، لأن 
هذه السورة ، من أول قوله تعالى : ( يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي ) ، حكاية عن 
اليهود ومحاجة معهم ؛ ولأنه جرى ذكرهم وما جرى ذكر غيرهم، ولأن المؤمن 
بالرسول لا يكاد يسأل ما يكون متبدلا به الكفر بالإيمان ((
)) 
وإن كان الآلوسي قد اعترض على هذا قائلا : ولا يخفى ما فيه ، وكأنه رحمه الله تعالى نَسِيَ قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا 
انظُرْنَا ( ((
)) ((
)) ، وليس ذا نسيانا من الرازي رحمه الله ، وإنَّما هو احتمال قائم تحتمله العبارة  ، ويدل عليه سياق السورة ، إذ مقتضى السياق أن يكون ( ومن 
تبدَّل 00 ) ، إلا أنَّ العدول إلى المضارع جعل من الفعل ( تريدون ) و( تسألون ) قابلا للإحالة على اليهود قبل الإسلام وبعده ، بل أعطى الصحَّة لاحتمال عوده على المسلمين عامَّة ، بل على أهل مكة خاصّة أيضا ، وكل ذلك ورد من النقل ما يؤيده ( في أسباب 
النزول ) ((
)). لذلك قال أبو السعود : ( كما سئل موسى ) : مصدر تشبيهي ، أي : نعت لمصدر مؤكد محذوف ، و( ما ) : مصدرية ، أي : سؤالا مشبَّها بسؤال موسى ( ، إذ قيل له : ( اجعل لنا إلها ) ، و( أرِنا الله جهرة ) 000 وغير 
ذلك ، ومقتضى الظاهر أن يقال : ( كما سألوا موسى ) ، لأنَّ المشبه هو المصدر من المبنى للفاعل ، أعنى : سائلية المخاطبين ، لا من المبنى للمفعول ، أعنى : مسؤولية الرسول حتى يشبه بمسؤولية موسى عليه السلام ، فلعلَّه أريد التشبيه فيهما معا ، ولكنَّه أوجز النظم فذكر في جانب المشبه السائلية ، وفي جانب المشبه به المسؤولية ، واكتفى بما ذكر في كل موضع عمَّا ترك في الموضع الآخر ، كما ذكر في قوله تعالى : ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( ((
)) ، وقد جوز أن تكون ( ما ) موصولة ، على أن العائد         محذوف ، أي : كالسؤال الذي سئله موسى ( ((
)) .
ومن ذلك قوله تعالى : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد 000 ) فمقتضى السياق أن يقال : ( وإذ رفع إبراهيم ) ، فهوحكاية حال ماضية ((
)) وقيل في تعليله : لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة عن المعجزة الباهرة ((
)) وقيل : ليقتدي الناس به في إتيان الطاعات الشاقة مع الابتهال في قبولها وليعلموا عظمة البيت المبني فيعظِّموه ((
)) .

ولاستكمال الحديث في هذا الباب لا بدَّ من مناقشة مسألة ( تلوين الكلام ) ؛ إذ عدَّها البعض من المفسِّرين علَّة من علل التعبير :

والتفنُّن كما سبق القول ليس علَّة للتعبير ، وإن كانت العرب تعتدُّ به ، وربَّما قيل به علَّة ، على أنَّ قيلة التفنن لا تعني إنكار ما في التعبير من ملاحظَ بلاغية يحقِّقها التفنن أو المغايرة أو التناوب ، إذ ليس التفنُّن غاية لنفسه، بل هو لازم نكتة تُقصد ، ومعنى هامشي يُحال إليه ، وهو ما فهمته من كلام القوم في تفاسيرهم ، غير ابن المنير الذي جعل منه غاية للتعبير ، ومقصدا يُنْكَر معه غيره ، حتى وإن قال به أئمة هذا الفن ومبرزيه كالجرجاني والزمخشري والرازي والزركشي 000 ، فإذا كان التفنن والتلوين علة للتعبير لوحده ، فلا وجه مع هذا الأمر للمفاضلة بين الأساليب ما دامت كلها ضمن ضابط الصحة اللغوية ، غير خارجة عنه ، وهذه كتب المتقدمين والمتأخرين كثيرة فيها 
المفاضلة ، ومملؤة بكلمات التحسين والتقبيح لهذا الأسلوب أو ذاك ، فإذا كان التفنن غاية لنفسه ، فما ضابط المفاضلة بالتحسين والتقبيح ؟ ، ثم أليس في هذا القول إلغاء لقيد من قيود البلاغة وإبقاء لقيد ؟ ، إذ مدار تعريفات البلاغيين قديما وحديثا على اشتراط قيدين في حد البلاغة ، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك ، هما : مطابقة مقتضى الحال مع        الفصاحة ، والقول بالتفنن مراعاة لشرط الفصاحة ، لكن يلزم منه تجاهل مقتضى 
الحال ، لذاك أراني ملزما بعدم اعتماد قول ابن المنير : إنَّ طريقة العرب تدبيج الكلام وتلوينه ، ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى من غير تكلف لما ذكروه ((
)) ، كيف وفي كلامهم أنَّ الأفصح والأنسب عدم التفنن في هذا الموضع ، قال السيوطي في معرض كلامه على قوله تعالى : ( ولا هم يحزنون ) : إنَّ التصريح بـ ( هم ) ليكون من عطف الاسمية على الاسمية الذي هو أفصح وأنسب ((
)) ، فالسيوطي هنا يرى أنَّ إنابة الجملة الاسمية مكان الفعلية لعطفها على مثلها ؛ إذ هذا هو الأنسب عنده ، والقول بهذا على العكس من القول بالتفنن ، سواء أكان يقصد الأنسب في هذا السياق ، أم الأنسب دائما ، من باب إجراء الكلام على نسق واحد ، ولعل هذين الاحتمالين يشيران إلى فارق رئيس بين الدرس الأسلوبي والدرس البلاغي ، يتضح في القول : إنَّ البلاغة العربية في أغلب مباحثها كانت تنظر إلى هذه المباحث نظرة الجزء الذي يبحث مكان الكل ، الأمر الذي جعل من الدرس البلاغي يكتفي في غالب الأحيان بالجملة ، من غير أن يحاول النظر في النص الذي يحتويها ، مما جعل إيجاد نص كامل محلل بلاغيا شيئا لا يخلو من 
الصعوبة ، وهو ما قدمت الدراسة الأسلوبية محاولة لعلاجه تحت مفهوم ( التظافر 
الأسلوبي ) و( الميكانزم اللغوي ) ، إلا أنَّ كلا المصطلحين لم يلقيا كبير عناية في الإجراء التطبيقي ، وإن كثر الكلام فيهما تنظيراً .
المبحث الرابع

 التناوب بين الإفراد والتثنية والجمع
التناوب بين الإفراد والتثنية والجمع :
قال تعالى : ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ((
)) نقل الآلوسي أنَّ من لطائف التعبير القرآني : أنَّ ( الظلمة ) حيثما وقعت في القرآن وقعت مجموعة ، وأنَّ ( النور ) حيثما وقع وقع مفردا ((
)). وقد تعدَّدت تعليلات التناوب بين الإفراد والجمع في هذا التعبير ، فقد قيل : (( جمع ( الظلمات ) لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها )) ((
)) . أو لأن المراد بـ( الظلمة ) :           الضلال ، وبـ ( النور ) الهدى(( 
 )) ، و( الهدى ) واحد لوحدة الحق ، و( الضلال ) متعدد لتعدد فنون الضلال ((
)) . وقد نقل الآلوسي عدَّة تعليلات  لهذا ، فقال : (( لأنَّه لما كان لكلِّ واحد ظلمة تخصّه جمعت بذلك الاعتبار ، ولعل السبب هو أن الظلمة وإن قلت تُسْتكثر ، والنور وإن كثُر يُستقل ما لم يضر . وكثيرا ما يشار بهما إلى نحو الكفر والإيمان ، والقليل من الكفر كثير ، والكثير من الإيمان قليل ، فلا ينبغي الركون إلى قليل من ذاك ، ولا الاكتفاء بكثير من هذا . وأيضا معدن ( الظلمة ) بهذا المعنى ( قلوب  


الكفار ) : ( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى (((
)) ومشرق ( النور ) بذلك 
المعنى ( قلوب المؤمنين ) ، وهي كقلب رجل واحد . وأيضا النور المفاض هو الوجود المضاف وهو واحد لا تعدُّد فيه ، كما يرشدك إليه قوله تعالى : ( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ( ((
)) ، وفي الظلمة لا يرى مثل هذا . وأيضا   ( الظُّلمة ) يدور أصل معناها على ( المنع ) ، فلذا أخذت من قولهم : ( ما ظلمك أن تفعل كذا ؟ ) أي : ما 
منعك ؟ ، وفي مثلثات ابن السيد : ( الظلم ) بفتح الظاء : شخصُ كلِّ شيء يسدُّ بصرَ الناظر ، يقال : ( لقيته أوَّل ذي ظَلم ) ، أي : أوَّل شخص يسُدُّ بصري ، و( زرته والليل ظَلم ) ، أي : مانع من الزيارة ، فكأنها سُمِّيَت ( ظلمة ) لأنَّها تسدُّ في المشهور وتمنع الرؤية ، فباعتبار تعدُّد الموانع جُمِعت ، ولم يعتبر مثل هذا في اصل معنى ( النور ) ، فلم يجمع ، إلى غير ذلك )((
)) . ولا يمكن هنا ترجيح أحد هذه التعليلات على الآخر ؛ لأنَّها استشعارات دلالية في داخل إطار الصحة اللغوية للمفردة ودلالتها المعجمية المؤكَّدة بالاستقراء وحاجة السياق ، فهي استشعارات تـثري التعبير دلاليا تفاد من القراءة اللغوية المعتمِدة على إيحاءات المفردة وظلالها ، لافتراض المفسرين القصدية الكاملة لاختيارات التعبير القرآني ، وهذه الرؤية في التعامل مع التعبير ليست من قبيل الرؤية الدينية في افتراض القصدية الكاملة ، بل هي تتفق ورؤية أغلب الدراسات اللسانية المعاصرة ؛ لأنها تفترض التعامل مع النصوص المكتملة أدبيا ، وخير ما يمثل ذلك  ( الدائرة الفنولوجية ) لسبيتزر((
)) و( القارئ النموذجي ) لريفاتير ((
)) ، من غير أن يعني هذا أن مفسري القرآن الكريم قد فتحوا الباب على مصراعيه ، بل لا أغالي إذا ما قلت : إن الضابط اللغوي في العملية التفسيرية كان حاضرا بشكل أوضح عند مفسري القرآن منه عند منظري المناهج المعاصرة ، فالمفسر كان يتحرك ضمن ضوابط لغوية لا يستطيع الخروج عليها ، أنتجت مقولة الآلوسي : ( وما كل احتمال يليق ) ((
)) . وإن كان يمكن القول بأن تعليل الإنابة هنا لأجل الإشارة إلى كثرة مصادر الضلالة ، وإفراد النور إشارة إلى واحدية المصدر والطريق ، وهو وإن كان تعليلاً يبدو مقولا به لتصور عقدي ، لا لغوي ، إلا أن هذا المعنى مرعيٌّ كما يبدو ليس في صياغة العبارة القرآنية فحسب ، بل في صياغة العبارة الحديثية أيضا ، قال تعالى في الآية نفسها : ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا 000 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ  الطَّاغُوتُ ( ، فقد عبر تعالى عن نفسه بالولي ، في حين عبر عن الطاغوت بصيغة الجمع ، والقياس أن يأتي على الإفراد ، إلا أنه أناب الجمع هنا لإفادة هذا 
المعنى ؛ لذلك لم يرد لفظ ( ولي ) وصفا لغير الله عز وجل إلا في سياق 
نفي ، وورد مجموعاً في موضعين ، أحدهما ما تقدَّم ، والآخر قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْأِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْأِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( ((
)) .
ومن ذلك التعبير عن ( الهوى ) بـ ( الأهواء ) في غير خطاب المفرد ، كما في قوله تعالى : ( وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ ( ((
)) ، قال السيوطي : جمع للدلالة على كثرة اختلافهم وأباطيلهم بعد الذي جاءك من العلم (( 
 )) . 
ومن ذلك أن لله سبيلا واحدة ، وللباطل سبلا متفرِّقة ، كما في قوله تعالى : ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( ((
)) ، وقد جاء في الحديث : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَطًّا ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يَزِيدُ ( أحد رواة الحديث ) : مُتَفَرِّقَةٌ ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( ((
)) )(( 
 )) . وفي رواية ابن ماجة : (( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ    خَطًّا ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ : هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ( ))((
)) .

وحيثما وقع في القرآن ذكرُ ( الأرض ) فإنها مفردة لم تجمع ، بخلاف              ( السموات ) ؛ لثقل جمعها وهو ( أرضون ) ، ولهذا لما أُريد ذكر جميع ( الأرضين )   قال : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنّ ( ((
)) (( 
 )) . وعند الزركشي أن مما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات المقامات ، وذكر ما يلائم في كل موضع ، ووضع الألفاظ في كل موضع ما يليق به وإن كانت مترادفة . حتى إذا أُبدل واحد منها بالآخر ذهبت تلك الطلاوة وفاتت تلك الحلاوة ، فمن ذلك أن لفظ          ( الأرض ) لم ترد في التنزيل إلا مفردة ، وإذا ذكرت و( السماء ) مجموعة لا يؤت بها معها إلا مفردة ، ولما أريد الإتيان بها مجموعة قال : ( ومن الأرض مثلهن ) تفاديا من جمعها ((
)) ، والحكمة عنده أن الأرض بمنزلة ( السفل ) و( التحت ) ، ولكن وصف بها هذا المكان المحسوس ، فجرت مجرى ( امرأة زور وضيف ) ، فلا معنى لجمعهما ، كما لا يجمع ( الفوق والتحت ) و( العلو والسفل ) ، فإن قصد الـمُخبِر إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة ، وعيَّن قطعة محدودة منها ، خرجت عن معنى ( السفل ) الذي هو في مقابلة ( العلو ) فجاز أن تثنى إذا ضممت إليها جزءا آخر ، ومنه قوله ( : ( طوقه من سبع أرضين 00 ) ، فجمعها لما اعتمد الكلام على ذات الأرض ، وأثبتها على التفصيل والتعيين لآحادها ، دون الوصف بكونها ( تحت ) أو ( سفل ) في مقابلة ( علو ) ((
)) . 

وأمَّا ( السماء ) فذكرت تارة بصيغة الجمع ، وتارة بصيغة الإفراد ، لنكت تليق بذلك المحل 00 والحاصل أنه حيث أريد العدد أتي بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة والكثرة نحو ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ( ((
)) أي : جميع سكانها على كثرتهم يسبِّح لله ما في السماوات ، أي : كل واحد على اختلاف عددها ، و ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ( ((
)) ، إذ المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من السموات ، وحيث أُرِيْدت الجهة أُتي بصيغة الإفراد نحو ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( ((
)) و( أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ( ((
)) أي : من فوقكم (( 
 )) .

وقيل إنَّ ( الأرض ) بالنسبة إلى ( السموات ) هي كحصاة في صحراء ، فهي وإن تعدَّدت كالواحد القليل ، فاختير لها اسم الجنس . وأيضا فالأرض دار الدنيا ، هي بالنسبة إلى الآخرة كما يدخل الإنسان أُصبعه في اليمِّ ، فما يلعق بها منه هو مثال الدنيا ، والله تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقلِّلا لها (( 
 )) .

وزاد الزركشي أنه إذا أردت الوصف الشامل للسماوات ، وهو معنى العُلُوِّ  والفوق ، أفردته كالأرض ، بدليل قوله تعالى : ( أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ( ((
)) ، فأفرد هنا لما كان المراد الوصف الشامل ، وليس المراد سماء معينة ، وكذا قوله في سورة ( يونس ) : ( وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ( ((
)) ، بخلاف قوله 
في سورة ( سبأ ) :  ( عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ ( ((
)) ، فقد ذكر الله سبحانه قبلها سعة علمه ، وأنَّ له ما في السموات وما في الأرض ، فاقتضى السياق أن يذكر سعة علمه وتعلُّقه بمعلومات ملكه وهو السموات كلّها والأرض ، ولما لم يكن في سورة ( يونس ) ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس . وقال السهيلي : لأن المخاطبين بالإفراد مقرون بأن الرزق ينزل من ( السحاب ) وهو 
سماء ؛ ولهذا قال في آخر الآية ( فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ( ((
)) ، وهم لا يقرون بما نزل من فوق ذلك من الرحمة والرحمن وغيرها ، ولهذا قال في آية ( سبأ ) : ( قُلِ اللَّهُ ( ((
)) ، أمر 
نبيه ( ( ) بهذا القول ليعلم بحقيقته ، وكذا قوله : ( وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ( ((
)) ، فإنَّها جاءت مجموعة لتعلُّق الظرف بما في اسم الله تبارك وتعالى من معنى الإلهية ، فالمعنى هو الإله المعبود في كلّ واحدة من 
السموات ، فذكر الجمع هنا أحسن 000 ، وتأمَّل كيف جاءت مفردة في قوله ( فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ( ((
)) ، أراد : ربَّ هذين الجنسين ، أي : ربَّ كلِّ ما علا وسفل ، وجاءت مجموعة في قوله : ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( ((
)) في جميع السور ؛ لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها علىكثرتهم وتباين مراتبهم ، لم يكن بدّ من جمع محلهم . ونظير هذا جمعها في قوله ( وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ( ((
)) ، وقوله ( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ( ((
)) ، أي : تُسبِّح بذواتها وأنفسِها على اختلاف عددها ، ولهذا صرَّح بالعدد بقوله ( السبع ) . وتأمَّل مجيئها مفردة في قوله : ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( ((
)) ، فـ ( الرزق ) : المطر ، و( ما توعدون ) : الجنة ، وكلاهما في هذه الجهة ؛ لأنها في كل واحدة من السموات ، فكان لفظ الإفراد أليق . وجاءت مجموعة في قوله : ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ( ((
)) ، لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من السموات أتى بها مجموعة ، ولم يجئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت ، لـمَّا لم يكن المراد نزوله من ذاتها ، بل المراد الوصف ((
)) .
وذكر السيوطي في قوله تعالى : ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( ((
)) أنَّه    (( جمع ( السماوات ) لأنَّها أجناس مختلفة ، كلُّ سماء من جنس غير الأخرى ، ووحَّد      ( الأرض ) ؛ لأنَّها كلُّها تراب . قاله الأصبهاني )) (( 
 )) . وقال غيره لم تجمع الأرض لثقل جمعها وهو ( أرضون ) ، ولهذا لـمَّا أريد ذكر جمع الأرضين قال : ( ومِنَ الأرضِ مثلهن ( ((
)) ؛ لذلك قال أحمد بدوي : (( هناك لفظتان أبـى القرآن أن ينطق        بهما ، ولعلَّه وجد فيهما ثقلاً ، وهما كلمتا ( الآجر ) و( الأرضين ) 000 أمَّا الثانية فقد تركها في الآية الكريمة : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ       عِلْماً ( ((
)) )) ((
)) وقال الأستاذ السباعي : (( ومن دقائق القرآن في هذا الباب اختياره إفراد ( السبيل ) مع ( الحق ) ، وجمعه مع ( الباطل ) ، لأنَّ سبيل الحق واحدة ، وسبل الباطل متعدِّدة ، قال تعالى : ( وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه ( ((
)) ومن هذه الجهة بعينها ، مجئ النور مفرداً للهدى ، والظلمات جمعاً للضلال ، وكلمة ولي بالإفراد مضافة إلى المؤمنين ، وبالجمع مضافة إلى الكفار 000 ) ((
)) .

قيل : ( ويدلُّنا على الفرق بين المعنيين في الاستعمال القرآني قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( ((
)) ، فهو يعني بـ ( السماء ) هذه الجهة المرتفعة التي نشاهدها فوق رؤسنا ، ويعني بـ ( السماوات ) هذه الكواكب السبعة ، التي تدور في       أفلاكها ، وتأمل قوله تعالى : ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( ((
)) ، وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ     وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً         غَفُوراً ( ((
)) ) ((
)) . 

ومن ذلك ( الريح ) بالإفراد والجمع ، قال تعالى :  ( وَتَصْرِيفِ 
الرِّيَاحِ ( ((
)) ، قال أبي بن كعب ( : (( كلُّ شيء في القرآن من ( الرياح ) فهو 
رحمة ، وكلُّ شيء فيه من ( الريح ) فهو عذاب )) ، ولهذا ورَد في الحديث : (( اللهمَّ اجعلْها رياحا ولا تجعلْها ريحا )) . وذكر في حكمة ذلك أنَّ رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع ، وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سورتها ، فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات ، فكانت في الرحمة رياحا . وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد ولا معارض لها ولا دافع  (( 
 )) .  

ومن التناوب بين الإفراد والتثنية قوله تعالى : ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( ((
)) فأفرِدت ( المِلَّة ) هنا وإن كانت لهما              قبلتان ، لاشتراكهما في البطلان ، كما قيل : ( الكفر ملَّةٌ واحدة ) ((
)) ؛ لذلك استدلَّ كثير من الفقهاء بقوله ( حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( ، حيث أفرد ( الملَّة ) ، على أن الكفر كله ملة واحدة ، كقوله تعالى : ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( ((
)) ، فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار ، وكل منهم يرِث قرينه ، سواء كان من أهل دينه أم لا ؛ لأنَّهم كلهم ملَّة واحدة ، وهذا مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد في رواية عنه ، وقال في الرواية الأخرى كقول مالك : إنَّه لا يتوارث أهل ملتين ، كما جاء في الحديث ، والله 
 أعلم ((
)) .

وقد استعمل التعبير القرآني أسلوب التثنية للتعبير عن التكرار والتكثير ، قال الزجاجي : ( واعلم أنَّه قد جاءت التثنية يراد بها الكثرة 000 )  ((
)) قال تعالى : ( ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ( ((
)) ، وأغلب المفسرين على أنَّ ( كرَّتين ) يراد بها الجمع ( كرَّات ) ، لا التثنية ((
)) . وإن قال بعضهم بإرادة التثنية ((
)) . وليس بين القولين تعارض ، إذ ليس في استعمال مثل هذا الأسلوب مخالفة المدلول للدالِّ عليه ، فمن قال بأن ( كرّتين ) يراد بها : كرَّات ، جعل ( كرّتين ) كقولك 
( لبيك ) وتريد : إجابات كثيرة بعضها في إثر بعض ((
)) ؛ لأنَّ بعدها ( يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ( ((
)) أي : مزدجراً كليلاً ، ولا ينقلب البصر مزدجراً كليلاً من كرتين فقط ، فتعين أن يكون المراد بـ ( كرّتين ) : التكثير ، لا الكرّتين فقط ((
)) . 

ورجوع البصر كليلاً مزدجراً عند من قال بالمرَّتين حاصل أيضاً ، فالمنصوص هنا إرجاع البصر كرتين ، ولكنَّ حقيقة النظر أربع مرَّات ، الأولى في قوله تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ   تَرَى مِنْ فُطُورٍ ( ((
)) ، والثانية في قوله تعالى : ( فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ       فُطُورٍ ( ((
)) ، والثالثة والرابعة في قوله تعالى : ( ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ( ((
)) ، وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد  ((
)).
وهكذا هو الأسلوب القرآني مبني بما يجعله يشعُّ بكل اتجاه ملبِّياً كلَّ حاجة ، مخاطباً كلَّ ملكة عند الإنسان ، بما يجعله قابلاً لقراءات متعددة وبصورة جديدة تحمل القارئ على أن يحلِّق بخياله دون تجاوز لأيِّ حقيقة تاريخية كانت أم لغوية ، وبهذا نفهم ما ذهب إليه الشيخ الطاهر بن عاشور من أنَّ التثنية في ( كرَّتين ) ليس المراد بها عدد ( الاثنين )    الذي هو ضعف ( الواحد ) ((
)) وإنَّما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير ((
))        فـ ( كرَّتين ) تثنية ( كرَّة ) وهي المرَّة ، وعبّر هنا بـ ( الكرَّة ) وهي مشتقَّة من         ( الكَرِّ ) وهو العَوْد ؛ لأنَّها عود إلى شيء بعد الانفصال عنه ((
)) والعجيب أنَّ لفظة     
( كرتين ) تعطي المعنيين السابقين عند المفسِّرين ، فكلّ كرَّة هي ذهاب بعد         رجوع ، فيكون الحاصل أربع مرات ، فالتثنية مرادة إذن ولكن ليس بمعنى            المرتين ((
)) ، وبهذا يفهم سرُّ إيثار ( كرتين ) في الاختيار ، كما يقول ابن عاشور ، دون ( مرَّتيـن ) و( تارتين ) ؛ لأنَّ كلمة ( كرَّة ) لم يغلب إطلاقها على عدد                 ( الاثنين ) ، فكان إيثارها في مقام لا يراد فيه اثنين أظهر في أنَّها في مطلق التكرير ، دون عدد ( اثنين ) أو ( زوج ) ، وهذا من خصائص الإعجاز ، ألا ترى أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضياً تثنية (مرَّة) في قوله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ( ((
)) ((
)) . 

التناوب بين سياقين مختلفين :

من الملاحظ على التعبير القرآني أن المفردة فيه تكون محكومة بسياقها ضمن الحادثة الواحدة ، معبِّرا عنها بما يلائم سياقها ، من غير أن يتجاوز دلالتها التاريخية أو 
اللغوية ، كما مرَّ في التفرقة بين ( انفجرت ) و ( انبجست ) ، وتأتي الإنابة تنبيها في الأغلب إلى توظيف جديد للقصة بحسب سياقها الجديد الذي دخلته ، قال تعالى في سورة ( البقرة ) : ( وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (((
)) ، في حين قال في سورة (الأعراف) : ( وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ وسَنَزَيِدُ الْمُحْسِنِينَ ( ((
)) فقد جيء       في سورة ( البقرة ) بـ (خطاياكم ) لأنَّه جمع كثرة ، وفي سورة ( الأعراف )          

بـ (خَطِيئَاتِكُمْ) ؛ لأنَّ ( الخطيئات ) جمع السلامة وهي الأقل . والدليل على ذلك أنَّك إذا صغَّرت ( الدراهم ) قلت ( دُرَيْهِمات ) ، فتردُّها إلى الواحد وتصغِّره ثم تجمعه      على لفظ القليل الملائم للتصغير ، وكذلك ( الخطايا ) لو صغِّرت لقلت :                 ( خُطِيئة ) ، فرددتها إلى ( خُطِية ) ، ثم صغَّرتها على ( خُطَيَّئة ) ، ثم جمعتها جمع السلامة الذي هو على حدِّ التثنية المنبِّهة على العدد الأقل من الجمع ، فإذا ظهر الفرق 
بين ( الخطايا ) و( الخطيئات ) ، وكان هذا الجمع المكسر موضوعه للكثير ، والسالم موضوعه للقليل ، استعمل لفظ الكثير في الموضع الذي جعل الإخبار فيه عن نفسه بقوله : ( وإذْ قلنا ادخلوا 000( ، وشَرَطَ لمن قام بهذه الطاعة ما يشرطه الكريم إذا وعد من مغفرة الخطايا كلِّها ، وقرن بالإخبار عن نفسه جَلَّ ذِكْره ما يليق بجوده وكرمه ، وأتى باللفظ الموضوع للشمول ، فيصير كالتوكيد بالعموم ، كما لو قال : نغفر لكم خطاياكم كلَّها أجمع . ولـمَّا لم يسند الفعل في سورة ( الأعراف ) إلى نفسه عزّ اسمه ، وإنَّما قال : ( وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية 000 ( فلم يسمّ الفاعل ، أتى بلفظ 
( الخطيئات ) ، وإن كان المراد بها الكثرة ، كالمراد بالخطايا ، إلا أنَّه أتى في الأول ، لما ذكر الفاعل ، بما هو لائق بضمانه من اللفظ ، ولما لم يُسَمّ الفاعل في الثاني في سورة 
( الأعراف ) وضع اللفظ غير موضعه ، للفرق بين ما يؤتى به على الأصل ، وبين ما يعدل عنه إلى الفرع ((
)) .

ومن ذلك قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : ( وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ      بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ( ((
)) ، في حين قال تعالى في سورة ( آل عمران ) : ( وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ( ((
)) ، فيلاحظ اختلاف الآيتين في إيراد     الجمع ، فجيء به في الأولى جمع سلامة ، وكُسِّرَ في ثانيتهما ، وقد ذهب أبو حيان إلى أنه لا فرق في الدلالة بين ( النبيين ) و( الأنبياء ) ، لأنَّ الجمعين إذا دخلت عليهما ( أل ) تساويا في العموم ، بخلاف حالهما إذا كانا نكرتين ؛ لأنَّ جمع السلامة إذ ذاك ظاهر في القلة ، وجمع التكسير على ( أفعلاء ) ظاهر في الكثرة ((
)) . 
ولا أعرف معنى التساوي الذي قصد إليه ، رحمه الله ، بعد دخول ( أل )     
على الجمعين ؛ لأنَّ معنى القلَّة والكثرة معتدٌّ به في أبنية الجموع بعد دخول ( أل )    عليها ، ودليلي على ذلك اعتراض النابغة الذبياني على بيتي حسان بن ثابت ، رضي الله عنه ، اللذين قال فيهما : 
	لنا الجفنات الغرُّ يلمعن بالضحى
وَلَدْنا بَني العَنْقاءِ ، وابْني مـُحَرِّقٍ

	
	وأسيافُنا يقطرنَ من نجدةٍ دمـا
فأكرمْ بنا خالاً ، وأكرم بنا ابْنما



فقد اعترض النابغة على البيت الأول منهما بأنَّ لفظة ( الجفنات ) جمع يدلُّ                            على القلَّة ، ومجال الفخر كان يقتضيه إظهار الكثرة ؛ مبالغة في الكرم ، بأن يأتي بجمع التكسير ( الجفان ) 000 ((
)) . فلم يساو النابغة بين الجمعين في الدلالة على الرغم                      من دخول ( أل ) على اللفظتين اللتين تحدث عنهما . قال سيبويه : إنَّ جمع المذكر            السالم وجمع المؤنث السالم يدلان ، في الغالب ((
)) ، على عدد قليل لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة ، فهما كجموع القلة التي للتكسير ، ينحصر مدلولها في ثلاثة وعشرة وما بينهما ((
)) . وأرى أنَّ الجمع في ( آل عمران ) جيء به جمع تكسير لإرادة الكثرة لما كان العقاب هنا أكبر منه هناك ، فقد قال تعالى : ( وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ( في حين كان العقاب المترتِّب في سورة ( البقرة ) أقل من هذا        ( وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ( ، لذلك ناسب أن يُجاء في سبب هذا العقاب بما هو أقلّ ممَّا هو في سبب ذلك العقاب ، والله أعلم . وهذا عندي أولى ممَّا قاله الكرماني في            ( النبيين ) من آية ( البقرة 61 ) : جُمِعَ هنا جَمْعَ سلامةٍ لموافقة ما بعده من              ( الصابئين ) ((
)) ، يقصد قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( ((
)) ، والمجاورة قد تكون علَّة في اختيار البنية الصرفية ، وقد كثر مجيء اللفظة على بنية أختها نفسها ، بيد أنَّ هذه إنما تكون في العبارة الواحدة ، وما عثرت على من اعتدها بين الجمل ، وحتى لو صحَّ أنَّ رعايتها علة للتعبير ، فإنَّما هو تعليل على المستوى الصوتي ، الذي تقرَّر فيما تقدَّم أنَّه مرعِيٌّ بعد رعاية دلالة العبارة ، لا   قبلها . 

وقال تعالى : ( وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً                    فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ( ((
)) وقال في آل عمران:     ( معدودات ) ، قال ابن عباس وقتادة في قوله ( أياما معدودة ) : إنَّها أربعون 
يوما ، مقدار ما عبدوا العجل . وقال الحسن ومجاهد : سبعة أيام . وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أيَّامًا مَعْدُودَاتٍ( ((
)) فسمَّى ( أيام الصوم ) في هذه الآية ( معدودات ) ، والصوم أيَّام الشهر كله . وقد احتُجَّ لأقلِّ مدَّة الحيض أنَّها ثلاثة ، ولأكثرِها أنَّها عشرة ، بقول النبي ( : 
( المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام إقرائها ) (( 
 )) وفي بعض الألفاظ ( دعِي الصلاة أيام حيضك ) ((
)) ، واستدلُّوا بذلك على أنَّ مدَّة الحيض تسمَّى أياما ، وأقلُّها 
ثلاثة ، وأكثرها عشرة ؛ لأنَّ ما دون الثلاثة يقال له : ( يوم ) أو ( يومان ) ، وما زاد على العشرة يقال فيه : ( أحد عشر  يوما ) ، وإنَّما يتناول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة ، فدلَّ ذلك على مقدار أقلِّه وأكثرِه ، فمن الناس من يعترض على هذا الاستدلال بقوله ( أيّاما معدودات ) وهي أيام الشهر كله ، وقوله : ( إلا أياما معدودة ) وقد قيل فيه : أربعون يوما ، وهذا عندنا لا يقدح في استدلالهم ؛ لأن قوله تعالى ( أياما 
معدودات ) جائز أن يريد به : أياما قليلة ، كقوله : ( دراهم معدودة ) ، يعني : 
قليلة ، ولم يرد به تحديد العدد وتوقيت مقداره ، وإنما المراد به أنه لم يفرض عليهم من الصوم ما يشتدُّ ويصعب ، ويحتمل أن يريد به وقتا مبهما ، كقولهم : ( أيام بني أمية ) 
و( أيام الحجَّاج ) ، ولا يراد به تحديد الأيام ، وإنما المراد به زمان ملكهم ، وقوله ( : ( دعي الصلاة أيام إقرائك ) قد أريد به لا محالة تحديد الأيام ، إذ لا بدَّ من أن يكون للحيض وقت معين مخصوص لا يتجاوزه ولا يقصر عنه ، فمتى أضيف ذكر الأيام إلى عدد مخصوص تناول بين الثلاثة إلى العشرة ((
)) ؛ لذلك قيل استيفاء لاستعمال الجمعين . ويجوز أن يكون ( معدودات ) جمع ( معدودة ) ((
)) ، وقال السيوطي : ظهر لي في ذلك 
نكتة ، وهو أنَّ الرواية عن ابن عباس وغيره اختلفت في عدَّة الأيام ، ففي رواية أنَّ فرقة من اليهود قالت : ( إنَّما نُعذَب بالنار سبعة أيام عدد أيام الدنيا ) ، وفي رواية أنَّ الأخرى قالت : ( إنَّما نُعذَب أربعين عدّة أيام عبادة آبائهم العجل ) ، وطريقة الجمع أنَّ فريقا من اليهود قالوا بالأوَّل ، وفريقا آخر قالوا بالثاني ، فلعل ذكر ( معدودة ) إشارة إلى قول من قال سبعة ، و( معدودات ) الذي هو جمع ( معدودة ) إشارة إلى قول من قال أربعين . أو ( معدودة ) الذي هو للكثرة للأربعين ، و( معدودات ) الذي هو للقلّة للسبعة ، والله أعلم بمراده . ثم رأيت ابن جماعة سبقني إلى ذلك ((
)) . فآية ( البقرة ) تحتمل قصد الفرقة الثانية إذ عُبِّر بجمع الكثرة ، وآية ( آل عمران ) تحتمل قصد الفرقة الأولى إذ أتى بجمع القلَّة ((
)) . 

وقال الزركشي : إنَّ الأصل في الجمع إذا كان واحدا مذكَّرا أن يقتصر في الوصف على التأنيث ، نحو ( فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ( ((
)) ، فجاء في ( البقرة ) على الأصل ، وفي ( آل عمران ) على   الفرع ((
)) .    

وقال في موضع آخر : جمع التكسير يشتمل على أولي العلم وغيرهم ، وجمع السلامة يختصُّ في أصل الوضع بأولي العلم ، وإن وجد في غيرهم فبحكم الإلحاق           والتشبيه ، كقوله : ( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ( ((
)) ، وعلى هذا فأشرف الجمعين جمع السلامة ، وما يجمع جمع التكسير من مذكر غير العاقل قد يتبع بالصفة المفردة مؤنثة بالتاء ، كما يفعل بالخبر ، تقول : ( حقوق معقودة ) و( أعمال محسوبة ) ، قال تعالى : ( فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ( ((
)) ، وقال : ( أَيَّاماً مَعْدُودَةً ( . وقد جمع بالألف والتاء وإن لم يكثر إلا انه فصيح ، ومنه : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ( ((
)) ((
)) . 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة ( البقرة ) : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ     الظَّالِمُونَ ( ((
)) ، وقوله في سورة ( إبراهيم ) : ( قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا       خِلالٌ ( ((
)) . قال الزمخشري عن الآية الأولى : لا بيع حتى تبتاعوا ما تنفقونه ، ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به ، وإن أردتم أن يحطَّ عنكم ما بذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعا يشفع لكم ((
)) . وقال عن الثانية : أي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخاللة ولا بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات ((
)) . والأولى سبقها قوله تعالى :         ( فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ            عَلَى   الْعَالَمِينَ ( ((
)) ، وجاء بعدها قوله تعالى : ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا    بِإِذْنِهِ ( ((
)) ، فالحديث عن إعانة الناس بعضهم لبعض ، ومساعدتهم ومؤازرتهم        وردهم الظلم ، وحديث عن الشفاعة ، وتوسط الإنسان لأخيه الإنسان ، وإعانته في محنته ، فقال : ( خلة ) وقصد بها : الصداقة المختصة والمحبة . 

والثانية سبقها قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( ((
)) ، وقوله : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ( ((
)) ، وجاء بعدها قوله : ( اللَّهُ الَّذِي             خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً         لَكُمْ ( ((
)) ، وقوله : ( وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ( ، ((
)) فالحديث هنا عن النعم ، وعن تعدد النعم ، وعن  الأكل ، وعن الثمرات ، فقال : ( خلال ) بالجمع . 

التناوب في سياق واحد :

قال تعالى : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( ((
)) قال السيوطي : جمع الضمير في         ( بنورهم ) وما بعده ، وأفرده في ( استوقد ) ؛ لأنَّ المستوقِد واحد عادة ، والمستضيء جمع ، وهذا كله على أنَّ ( ذهب ) جواب ( لـمَّا )  ، وجمعها دون ( الرعد ) و( البرق ) لأنهما في الأصل مصدران ، فخصهما بترك الجمع ((
)) . وقال الزمخشري : مرجعه 
( الذي استوقد ) ؛ لأنه في معنى الجمع . وأما جمع هذا الضمير وتوحيده في ( حَوْلَهُ ) فللحمل على اللفظ تارة ، وعلى المعنى أخرى ((
)) . وقال ابن الجوزي : إنَّما قال : 
( ذهب الله بنورهم ) ؛ لأنَّ المعنى ذاهب إلى المنافقين ، فجمع لذلك . وقال ثعلب : وقال غير الفراء : معنى ( الذي ) : الجمع ، وُحِّدَ أولا للفظه وجمع بعد لمعناه ، كما قال 
الشاعر : 
	 فإنَّ الذي حانتْ بفلجٍ دماؤهمْ

	
	هُم القومُ كلُُّ القومِ يا أمَّ خالدٍ



فجعل ( الذي ) جمعا ((
)) . هذا التناوب بين صيغتي الجمع والإفراد جعل من البناء اللغوي للتشبيه في هذه الآية بناءً صالحاً للتعدُّد ، ليصحَّ أن يكون الضمير في ( حوله ) عائداً على المشبه به ، أو أن يعود على المشبَّه ، وغير خافٍ ما سيحقِّقه هذا العَوْدُ من إثراءٍ للصورة التشبيهية ، كما سيتَّضح في مبحث ( التشبيه ) إن شاء الله تعالى . 

وقال السيوطي في قوله تعالى : ( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( ((
))لم يقرأ : 
( منها ) كما في الذي قبله ؛ لأنه وليه هناك جمع ، وهو ( الأنهار ) ، فناسب 
الجمع ، بخلافه هنا ((
)) .
أبنية الجموع : 

جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالبا إلا بصيغة الجمع ، سواء أكان للقلَّة أم للكثرة ، نحو ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ( ((
)) ، ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ      بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ( ((
)) ، وورد الإفراد في قوله تعالى : ( وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ    مُطَهَّرَةٌ ( ((
)) ، ولم يقل مطهرات ((
)) . والجموع في العربية على نوعين : سالم وجمع تكسير ، والسالم بنوعيه يفيد القلَّة ، والتكسير يفيد الكثرة ، فمن ذلك قوله تعالى :      ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( ((
)) ، وقوله : ( وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ، وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيا تَعْبُرُونَ ( ((
)) ، فالعدد واحد لكن استعمل معه جمع الكثرة مرَّة والقلَّة مرَّة أخرى ، قال السيوطي : ( قال هنا : ( سبع سنابل ) ، وفي سورة ( يوسف ) : ( سبع سنبلات ) ، استعمالا للجمعين ، قال الزمخشري : وحسَّن جمع التصحيح هناك مجاورته لـ ( سبع بقرات ) ((
)) ) . والسبب في ذلك عند غيره  أن آية ( البقرة ) سيقت في مقام التكثير والمضاعفة ؛ فجئ بالجمع على       ( سنابل ) لبيان التكثير ، وجئ في آية ( يوسف ) بـ ( سنبلات ) على لفظ القلة ؛ لأنَّ ( السبعة ) قليلة ، ولا مقتضى للتكثير ((
)) .

قال الرازي في قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ( ((
)) : لفظ ( أنفس ) جمع قلة ، مع أنَّهُنَّ نفوس كثيرة ، و( القُروء ) جمع كثرة ، فلِمَ ذكر جمع الكثرة مع أنَّ المراد هذه ( القروء الثلاثة ) وهي قليلة ؟ ، وأجاب بقوله : أتى بجمع  الكثرة ، دون ( إقراء ) ، اتساعا باستعمال أحد الجمعين مكان الآخر ؛ لاشتراكهما في الجمعية ، كما أتى بجمع القلَّة في ( أنفسهن ) مكان ( نفوسهن ) والمقام له ، إذ        هي نفوس كثيرة ، قاله في الكشاف ، قال : ولعلَّ ( القروء ) كانت أكثر استعمالا من    ( الإقراء ) فأوثر عليه ، وقال الكرماني : لـمَّا ذكر النساء وكان لكلِّ واحدة ثلاث إقراء جاء لكثرتهن بلفظ الكثير ((
)) .
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	255. قطف الأزهار في كشف الأسرار ، جلال الدين السيوطي (911هـ) دراسة وتحقيق الفاتحة والبقرة ، تح : أسماء عدنان محمد سلمان ، دكتوراه ، كلية الشريعة ، جامعة بغداد ، إشراف د. حارث الضاري ، 1997م . 

	256.  قطف الأزهار وكشف الأسرار في تفسير القرآن ، تح : أحمد بن محمد ، الدوحة ، إدارة الشؤون الإسلامية ، 1994م  

	257. الكامل للمبرد ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، بيروت 1986م

	258. الكتاب ، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ، تح : عبد السلام محمد هارون ، المكتبة العلمية ، ط3 ، دار الكتب ، 1983م . 

	259. كتاب حجج القراءات ، أبو الفضائل أحمد بن المختار الرازي ، تح : أحمد عمر المحمصاني ، دار الرائد العربي ، ط2 ، بيروت ، 1982.

	260. كتاب السبعة في القراءات ، أحمد بن موسى البغدادي ، تح : شوقي ضيف ، دار المعارف ،  ط2 ، القاهرة.

	261. كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ، دار الفكر العربي ، ط2 ، 1971م

	262. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (728هـ) ، تح : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي ، مكتبة ابن تيمية.

	263. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، الزمخشري ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت .

	264. كشف الخفاء ، للعجلوني ، نشر : المكتب الإسلامي ، ط1 ،عمان  .199 .

	265. كشف المعاني ، للطيبي ، مكتبة الحكمة ، ط1، قطر ، 2002م.

	266. كلام العرب من قضايا اللغة العربية ،  حسن ظاظا ، بيروت ، 1976م .

	267. الكليات ، أبو البقاء الكفوي ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، ط2 ، دمشق ، 1981م . 

	268. كنايات الأدباء ، أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (430هـ) ، دار المعرفة ، ط1، بيروت ، 1978م.

	269. كنز الدقائق من تفسير القرآن الكريم ، للمحب الحائري ، اليقظة للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1991م.

	270. لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (711هـ) ، دار صادر ، بيروت ،ط1 

	271. مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ، عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي ، دار البشائر الإسلامية  ، ط1 ، بيروت ، 1986م .

	272. المثل السائر ، أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير (673هـ) ، تح : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، ط2 ، بيروت ، 1995م. 

	273. مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، تح : فؤاد سزكين ، مطبعة الخانجي ، ج1 ، 1954م ، ج2 ، 1962م . 

	274. مجمع الأمثال ، للميداني ، دار الكتاب العربي ، ط2 ، بيروت ، د.ت .

	275. مجمع البيان ، أمين الدين الطبرسي ، دار إحياء الكتاب العربي ، بيروت . 

	276. مجمع الزوائد ، علي بن أبي بكر الهيثمي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، 1407هـ .

	277. مجمل اللغة ، ابن فارس ، تح: زهير سلطان ، مؤسسة الرسالة ، 1984 م.

	278. مجموع الفتاوى ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (728هـ) . 

	279. محاسن التأويل ، للقاسمي ، المكتب الإسلامي ، ط2 ، عمان ، 1997م.

	280. محاضرات في المعاني والبديع دكتور زكريا سعيد علي ، دون ذكر طبعة 

	281. المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، ابن جني ، تح : علي النجدي ناصف وعبد الفتاح عبد شلبي ، دار سركي للطباعة والنشر ، ط2 ، 1986م . 

	282. مختصر تفسير الطبري ، لابن صمادح التجيبي ، تح : محمد حسن الزفيتي ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  ، 1970م .

	283. مختصر المعاني ، للتفتازاني ، مطبعة الأستانة ، 1964م.

	284. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، أحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (751هـ) ، تح : محمد حامد الفقي ، دار الكتاب العربي ، ط2 ، بيروت ، 1973م.

	285.  المدهش ، أبو الفرج جمال الدين بن الجوزي (597هـ) ، تح : مروان قباني ، دار الكتب العلمية ، ط2 ، بيروت ، 1985م.

	286. المرشدي على عقود الجمان ، شهاب الدين الحلبي ، مطبعة المستقبل ، القاهرة .

	287. المزهر ، جلال الدين السيوطي (911هـ) ، تح : فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية ، ط1، بيروت ، 1998م   .

	288. المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، تح : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ط1، بيروت ، 1990.

	289. المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد الغزالي ، المكتبة التجارية الكبرى ، ط1 ، 1937م. 

	290. المستطرف في كل فن مستظرف ، شهاب الدين الأبشيهي توفي (850هـ) ، دار الفكر ، مطبعة أوفيست منير ، بغداد ، 1986م . 

	291. المسند ، لأحمد بن حنبل ، طبعة دار صادر للطباعة والنشر ، ط1 ، بيروت ، 1969م . 

	292. المسند الجامع ، جمع بشار عواد معروف ، دار عمار للنشر ، ط1 ، الأردن ، 2002م .

	293. مسند الشافعي ، محمد بن إدريس الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

	294. مسند عبد بن حميد ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية 

	295. المشاهد في القرآن (( دراسة تحليلية وصفية )) ، حامد صادق قتيبي ، مكتبة المنار ، ط1 ، الأردن ، 1984م. 

	296. المشترك اللغوي بين النظرية والتطبيق ، توفيق محمد شاهين ، مكتبة الدعوة الإسلامية ، ط1 ، القاهرة ، 1980م. 

	297. المصباح المنير ، أحمد بن محمد الفيومي (770هـ) ، تح : محمد بشير الأدلبي ، المكتبة العلمية ، ط1 ، بيروت ، 1981م  . 

	298. المطلع على أبواب المقنع ، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (709هـ) ، تح : محمد بشير الأدلبي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1981م.

	299. المطول للسعد التفتازاني ، مطبعة أحمد كامل  .

	300. معاني الأبنية في العربية ، فاضل السامرائي ،ساعدت جامعة بغداد على نشره ، ط1 ، 1981م . 

	301. معاني القرآن ، للفراء ، تح : عبد الفتاح شلبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1972م . 

	302. معاني القرآن الكريم ، النحاس ، تح : محمد علي الصابوني ، جامعة أم القرى ، ط1 ، مكة المكرمة ، 1409هـ   .

	303. معاني النحو ، فاضل السامرائي ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، مط : التعليم العالي   الموصل ، 1986-1987م . 

	304. معايير تحليل الأسلوب ، ميكائيل ريفاتير ، ترجمة : حميد الحمداني ، منشورات دراسات سال   ، ط1 ، الدار البيضاء ، 1993م. 


	305. معترك الأقران ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911هـ) ، تصحيح : أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية   ، ط1 ، بيروت ، 1988م . 

	306. معتصر المختصر ، يوسف بن موسى الحنفي ( أبو المحاسن ) ، مطبعة عالم الكتب ، بيروت .

	307. المعجزة الكبرى ، للشيخ أبي زهرة ، طبعة دار الفكر العربي ، القاهرة .

	308. معجم ألفاظ القرآن ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، الهيئة المصرية للتأليف والنشر ، ط2   1970م .

	309. المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن الكريم ، إعداد عبد العزيز السيروان ، دار العلم للملايين ،ط1، 1986م. 

	310. المعجم الكبير ، الطبراني ، تح : حمدي عبد المجيد السلفي ، مطبعة الزهراء الحديثة ، الموصل ط2.

	311. معجم المصطلحات البلاغية ، أحمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 1983م . 

	312. المعجم المفصل في علوم البلاغة ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

	313. المعجم المفصل في فقه اللغة ، مشتاق عباس معن ، دار الكتب العلمية ، ط1، بيروت ، 2001م

	314. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث ، مصر ، 1988م  

	315. معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس ، تح : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، 1979م.

	316. المعنى والترجمة ، د. يرئيل يوسف ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد .

	317. المعيار للزنجاني ، دون ذكر طبعة .

	318. المغرب في ترتيب المعرب ، أبو الفتح ناصر الدين بن المطرز (610هـ) ، تح : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ، مكتبة أسامة بن زيد ، ط1 ، حلب ، 1979م.

	319. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام الأنصاري ، تح : محمد محيي الدين عبد الحميد .

	320. مفتاح العلوم السكاكي ، مط : مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1973م . 

	321. المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصبهاني ، أعدة للنشر ، محمد أحمد خلف الله ، مكتبة الأنجلو ، 1970م .

	322. المفصل في صناعة الإعراب ، للزمخشري ، المكتب الإسلامي ، عمان ، 1995م.

	323. المقدمة في علم البيان ( مقدمة تفسير ابن النقيب ) شرح الدكتور زكريا سعيد علي ، القاهرة . 

	324. ملاك التأويل ، أحمد بن الزبير الغرناطي ، تح : سعيد الفلاحي ، دار الغرب الإسلامي ، ط1 ، بيروت  ، 1983م. 

	325. المكونات الصوتية للإيقاع ، قاسم سميسم ، مجلة المورد ، العدد الرابع ، 2003.

	326. مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد الحميد الزرقاني ، تح : مكتب البحوث         والدراسات ، دار الفكر ، ط1 ، بيروت ، 1996م.

	327. من بديع لغة التنزيل ، إبراهيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1984م 

	328. من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي ، ، ط3 ، مكتبة النهضة ، مصر.

	329. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ( في نهاية أضواء البيان ) ، محمد الأمين المختار الشنقيطي ، عالم الكتب ، بيروت .

	330. من علوم القرآن  وتحليل نصوصه ، عبد القادر حسين ، دارقطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع قطر ، 1987م . 

	331. منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ، حازم القرطاجني ، تقديم وتحقيق : محمد الحبيب ابن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 1966.   

	332. منهاج الوصول في علم الأصول ، للقاضي البيضاوي ، مع نهاية السول شرح منهاج الوصول .

	333. منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، علي زوين ، سلسلة كتب شهرية      ( آفاق ) ، بغداد ، 1981م.

	334. موارد الظمآن ، علي بن أبي بكر الهيثمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، تح : محمد عبد الرزاق حمزة .

	335. الموازنة للآمدي ، طبعة دار المعارف ، القاهرة ، 1983م.

	336. موطأ مالك ، مالك بن أنس الأصبحي ، دار إحياء التراث العربي ، مصر ، تح : محمد فؤاد            عبد الباقي .

	337. الميزان في تفسير القرآن ، سيد محمد حسين الطباطبائي ، دار الكتب الإسلامية ، ط3 ، طهران. 

	338. النبأ العظيم ، محمد عبد الله درار ، دار العلم ، الكويت ، ط4 ، 1977م .

	339. نحو التيسير (( دراسة ونقد منهجي ))، أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، ط2، 1984م. 

	340. نشر البنود على مراقي السعود ، عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي ، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي .

	341. نظرات في علم البيان د. محمد عبد الرحمن الكردي ، مطبعة السعادة 1400هـ ، 1980م

	342. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، أحمد بن محمد بن المقري التلمساني (576هـ) ، تح : د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط1 ، 1968م.

	343. نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى ، طبع مكتبة الخانجي ، القاهرة 1398هـ 

	344. النكت في إعجاز القرآن للرماني ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، دار المعارف          القاهرة 1955م

	345. نهاية الإيجاز ، للرازي ، تحقيق بكري شيخ أمين ، دار العلم للملايين ، بيروت 1985م .

	346. نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول ، جمال الدين الأسنوي ، مطبعة محمد علي صبيح ، مصر .

	347. النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات ابن الأثير ، تح : طاهر أحمد الراوي ، ومحمود محمد ، القاهرة ، 1963.

	348. النهاية في فن الكناية ، مصطفى حسني ، الجيل الجديد للنشر والتوزيع ، ط1 ، القاهرة ، 2002م.

	349. نهج البيان عن كشف معاني القرآن ، محمد بن الحسن الشيباني ، دائرة المعارف الإسلامية ، طهران ، ط1 . 

	350. النهر الماد من البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، تقديم بوران الطناوي وهديان الصناوي .

	351. نوادر الأصول في أحاديث الرسول ، محمد بن علي الحكيم الترمذي ، تح : عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، ط1 ، بيروت ، 1992م. 

	352. هل يقع الترادف اللغوي في القرآن الكريم ، مصطفى صادق ، دار ابن القيم للنشر ، الرياض  1987م.

	353. همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911هـ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان .

	354. الوابل الصيب من الكلم الطيب ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية (751هـ) ، تح : محمد عبد الرحمن عوض ، دار الكتاب العربي ، ط1 ، بيروت ، 1985م.

	355. الوافي في علم العروض والقوافي ، الخطيب التبريزي ، دار صادر ، ط1، بيروت ، 1995م.

	356. الوجيز في تفسير القرآن العزيز ، علي بن الحسين العاملي ، دار القرآن الكريم ، ط1 ، قم. 

	357. وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء الدلالة المركزية ، دراسة حول المعنى وظلال المعنى ، محمد محمد يونس علي ، منشورات جامعة الفاتح ، 1993م . 


((�)) ينظر : القاموس المحيط ( علل ) .


((�))  القاموس المحيط ( علل ) .


((�))  ينظر :التقريب مع التدريب ( 1/251) ، وتدريب الراوي ( 1/251) .


((�)) ينظر : المغرب ( علل ) .


((�))  المصباح المنير ( علل ) .


((�)) ينظر : شرح التبصرة (1/ 225) .


((�)) ينظر : صحيح مسلم  ( 2/880) .


((�))  اللسان ( علل ) ، وينظر : الصحاح ( علل ) .


((�))  ينظر : مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (69) .


((�)) ينظر : التعاريف ( 1 / 522-523 ) ، و التعريفات ( 1 / 201) ، والتوقيف على مهمات التعاريف 1/523).


((�)) ينظر: التعريفات ( 1 / 201) .


((�)) ينظر: المصدر نفسه ، المكان نفسه .


((�))  ينظر: المصدر نفسه ، المكان نفسه .


((�))  ينظر : منهاج الوصول (3/ 37) ، ونشر البنود (2/ 129) ، وشرح الكوكب المنير ( 488) ، وشفاء                    الغليل (2 -21) ، ونهاية السول (3/39) ، والتعاريف (1/ 523) ، والتوقيف على مهمات التعاريف                 ( 1 / 523) .


((�))  ينظر : التعاريف ( 1 / 523) ، والتعريفات ( 1 / 202) ، التوقيف على مهمات التعاريف ( 1 / 523) .


((�)) ينظر : التعاريف(1/ 523) ، والتوقيف على مهمات التعاريف ( 1 / 523) .


((�)) ينظر : الوافي في علم العروض والقوافي ( 132) ، والتعريفات ( 1 / 201) .


((�))  التقريب مع التدريب ( 1/252) .


((�)) ينظر : الخصائص ( 1/48) ، وعلل الإعراب والحركات الإعرابية ( 57) .


((�))  ينظر : إرشاد الفحول (207 ) وحاشية الإزميري ( 2/298-299) .


((�)) شفاء الغليل (20-21) ، وينظر : المستصفى (1/ 59-60).


((�))  شفاء الغليل ( 569 ).


((�))  ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه ( 3/165) ، ونهاية السول (3/39) . 


((�))  حاشية الكلنبوي  ( 2/ 213-214).


((�))  أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء (13) .


((�))  ينظر : تفسير البيضاوي ( 2/ 152) ، والقرطبي ( 4/271) ، والطبري ( 4/148)                                      والثعالبي (4/212) ،و فتح القدير (2/288) .


((�))  ينظر : تفسير فتح القدير ( 5/468) ، وزاد المسير ( 1/89) ، وتفسير أبي السعود ( 7/ 141) .


((�))  ينظر : تفسير البيضاوي ( 2/95) ، وتفسير أبي السعود ( 2/161) ، وفتح القدير ( 1/137) .


�))  ينظر : التعبير القرآني ، ومعاني النحو ، وبلاغة الكلمة ، ومن بلاغة القرآن ... 


((�)) البرهان في علوم القرآن (3/34) .


((�)) سورة القمر : الآية (42) . 


((�)) ينظر : المصدر نفسه ، والخصائص (1/65) ، والمحتسب (2/55) ، ومناهل العرفان (2/237) ، والمعجم المفصل في فقه اللغة (135) . 


((�)) تفسير القرطبي (1/224) .


((�)) سورة البقرة : الآية (2) . 


((�)) ينظر : المفردات ( هدى ) ، و قطف الأزهار (83) .


((�)) ينظر : التلويح في شرح الفصيح (21) . 


((�)) سورة مريم : الآية (26) . 


((�)) ينظر : تفسير الطبري (2/75) ، وأضواء البيان (2/ 458) ، وبدائع الصنائع (2/439) ، وتحفة الفقهاء (1/335) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (183) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (187) . 


((�)) ينظر : معاني الأبنية (21) . 


((�)) سورة الإسراء : الآية (89) ، وسورة الفرقان : الآية (50) . 


((�)) سورة الإسراء : الآية (99) . 


((�)) ينظر : المفردات ( كفر ) ، وقطف الأزهار (91) ، والكليات (305) ، ومعاني الأبنية (20) . 


((�)) ينظر : التبيان (1/51) ، وجوامع الجامع (1/13) ، وروح المعاني (4/5) .


((�))  سورة البقرة : الآية ( 1)


((�)) ينظر : التبيان في إعراب القرآن (1/11) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (83) . 


((�)) معاني النحو (2/720) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (260) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (3/204) ، وتفسير البيضاوي (1/564) ، والبحر المحيط� (2/621) ، وتفسير النسفي (1/128) ، وتفسير أبي السعود (1/257) ، وروح المعاني (3/30) .


((�)) سورة البقرة : الآية (260) . 


((�)) ينظر : معاني النحو (2/720 -721) . 


((�)) ينظر : المرجع نفسه (2/721) . 


((�)) بدائع الفوائد (3/527) ، التفسير القيم (285) . 


((�)) سورة هود : الآية (12) .


((�)) الكشاف (2/92) ، وينظر : شرح الرضي على الكافية (2/220) ، والأشباه والنظائر (2/201)  والكليات (232) ، ومعاني الأبنية (48) .


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (9/12) ، وتفسير الثعالبي (2/199) .


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (9/12) ، وتفسير الثعالبي (2/199) .


((�)) روح المعاني (12/19) .


((�)) معاني القرآن ( 1/123  ) .


((�)) سورة الزمر : الآية (30) . 


((�)) لسان العرب (موت) .


((�)) تفسير القرطبي (13/314) . 


((�)) سورة الشعراء : الآية (90) . 


((�)) البحر المحيط (2/621) .


((�)) ينظر :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (14/52) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (3) . 


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (1/163) ، وتفسير البيضاوي (1/114) ، وتفسير البغوي (1/47) ، والتبيان            في تفسير غريب القرآن (1/54) ، وفتح القدير (1/34) . 


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (1/163) ، وتفسير النسفي (1/13) ، وتفسير البغوي (1/47) ، وزاد المسير (1/24- 25) ، وتفسير الثعالبي (1/30) ، وفتح القدير (1/34) .


((�)) ينظر :تفسير القرطبي (1/163) ، وتفسير البغوي (1/47)  ، وزاد المسير (1/24- 25) ، وفتح القدير (1/34) .


((�))  سنن الدارمي ( 1/232) ، وينظر : روح المعاني (1/115) ، وتفسير البيضاوي (1/114) .


((�)) سورة يوسف : الآية (52) . 


((�))  والمعنى : ليعلم العزيز أنِّي لم أخنه بالغيب ، أي : بظهر الغيب ، وهو حال من الفاعل أو المفعول ، أي : لم أخنه وأنا غائبة عنه ، أو وهو غائب عني ، أو ظرف ، أي : بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة . ينظر : تفسير البيضاوي (3/294) . 


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (1/114) ، وتفسير النسفي (1/13) ، وتفسير الثعالبي (1/30) ، وقطف الأزهار (85) ، وروح المعاني (1/115) . 


((�)) ينظر : تفسير القرطبي (1/164) . 


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (1/114) .


((�)) ينظر : قطف الأزهار (85) ، والإتقان (2/329) .


((�)) سورة طه : الآية (27) . 


((�)) سورة طه : الآية (29) . 


((�)) سورة طه : الآية (31) .


((�)) سورة طه : الآية (33) .


((�)) سورة طه : الآية (34) .


((�)) سورة هود : الآية (28) . 


((�)) سورة هود : الآية (28) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (137) . 


((�)) سورة النجم : الآية (22) . 


((�)) ينظر : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (15/88) .


((�)) سورة النجم : الآية (22) . 


((�)) ينظر : الكتاب (2/371) .


((�))  التكملة (317) .


((�))  ينظر : التبيان في إعراب القرآن (2/247) ، وتفسير القرطبي (17/103) ، والحجة في القراءات السبع (1/336) ، وفتح القدير (5/109) ، والبحر المحيط (8/154) ، ودقائق التصريف (273 – 274) . 


((�)) ينظر : زاد المسير (8/73) .


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (5/ 256) ، وتفسير أبي السعود (8/159) ، وتفسير القرطبي (17/103) . 


((�)) سورة النحل : الآية (58) . 


((�)) سورة النجم : الآية (21-22) . 


((�)) تاريخ آداب العرب (2/261) .


((�)) البديع في ضوء أساليب القرآن (145) .


((�)) الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق (461) .


((�)) سورة هود : الآية (48) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (25) . 


((�)) ينظر : تفسير أبي السعود (1/70) ، وقطف الأزهار (117) ، وتفسير البيضاوي (1/251) ، وتفسير الثعالبي (1/41) ، وتفسير النسفي (1/31) ، وروح المعاني (1/205) .


((�)) ينظر : تفسير أبي السعود  (1/70) .


((�)) ينظر : زاد المسير (1/53) ، وتفسير النسفي (1/31) .


((�)) سورة البقرة : الآية (74) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (155) ، والكشاف (1/117) .


((�)) قطف الأزهار (155) ، وينظر : فتح القدير (1/100) . 


((�)) قطف الأزهار (155) ، وينظر : تفسير أبي السعود (1/115) ، وتفسير البيضاوي (1/346) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (165) . 


((�)) سورة التوبة : الآية (24) . 


((�)) ينظر : التحرير والتنوير (2/ 92) . 


((�)) سورة يوسف : الآية (8) . 


((�)) سورة يوسف : الآية (33) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (107) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (120) . 


((�)) سورة الرعد : الآية (11) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (174) ، الإتقان (2/281) . 


((�)) ينظر : معاني القرآن (3/481) ، تفسير القرطبي (9/295) ، وزاد المسير (4/313) ، والتبيان (6/277) . 


((�)) ينظر :  البرهان في علوم القرآن (1/69 –70) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (4) . 


((�)) ينظر : الإتقان (2/280) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (138) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (195) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (221) . 


((�)) سورة الفرقان : الآية (24) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (280) ، والمحرر الوجيز (1/297) ، والبحر المحيط (2/214-215) . 


((�)) الكليات (39) ، وينظر : الهمع (2/104) ، ومعاني النحو (4/684) .


((�)) سورة البقرة : الآية (222) . 


((�)) سورة التوبة : الآية (108) . 


((�)) ينظر : بلاغة الكلمة (51) .


((�)) ينظر : سر الإعجاز : (47-48) .


((�)) سورة الحجر : الآية (24) . 


((�)) ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم (4/ 97) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (34) ، وسورة النحل : الآية (61) .  


((�)) ينظر: المفردات ( أخر ) .


((�)) ينظر : لسان العرب (أخر) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (203) .  


((�)) سورة المدثر : الآية (37) .  


((�)) سورة سبأ : الآية (30) .  


((�)) سورة الأعراف : الآية (34) .  


((�)) ينظر : سر الإعجاز (48) . 


((�)) سورة الحجر : الآية (5) ، وسورة المؤمنون : الآية (43) .  


((�)) ينظر : المفصل في صنعة الإعراب (1/374) . 


((�)) ينظر : الجديد (3/137) ، وبيان السعادة (2/180) ، والجوهر الثمين (2/360) ومجمع البيان               (2/414) . 


((�)) تقريب القرآن (22/81) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (34) .  


((�)) ينظر : تقريب القرآن (8/80) . 


((�)) ينظر : مجمع البيان (2/414) . 


((�)) ينظر : التبيان (4/391) . 


((�)) سورة القصص : الآية (38) .  


((�)) سورة المائدة : الآية (64) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .  


((�)) ينظر : التبيان في إعراب القرآن (1/21) ، و التبيان في تفسير غريب القرآن (1/60) ، وتفسير القرطبي (9/57) ، وتفسير الثعالبي (1/35) ، وتفسير النسفي (1/22) .


((�)) ينظر : زاد المسير (1/39) . 


((�)) ينظر : من بلاغة القرآن (32) ، وجماليات المفردة القرآنية (250) . 


((�)) ينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن (1/60) ، والتبيان في إعراب القرآن (1/21) ، وتفسير البيضاوي (1/189) . 


((�)) ينظر : زاد المسير (1/39) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (282) .  


((�)) سورة الطلاق : الآية (2) .  


((�)) ينظر : تفسير الرازي ، وتفسير البغوي (1/268) ، وتفسير الواحدي (1/194) . 


((�)) تفسير التحرير والتنوير (2/349) .


((�)) ينظر : تفسير الزمخشري ، وتفسير البيضاوي (1/579) ، وتفسير القرطبي (3/389) ، وتفسير �الثعالبي (1/230) .


((�)) تفسير القرطبي (6/347) . 


((�)) تفسير ابن كثير (1/336) .


((�)) سورة البقرة : الآية (282) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (282) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (256) .  


((�)) سورة الملك : الآية (21) .  


((�)) سورة الزخرف : الآية (43) .  


((�)) سورة آل عمران : الآية (195) .  


((�)) ديوان النابغة (80) .


((�)) التحرير والتنوير (2/502-503) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (17) .  


((�)) البرهان في علوم القرآن (3/402) .


((�)) جمهرة خطب العرب (2/30) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (61) .  


((�)) البرهان في علوم القرآن (3/402) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (60) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (280) .  


((�)) بلاغة الكلمة (18) . 


((�)) ينظر : التعبير القرآني (72) ، ومعاني النحو (1/248) ، وبلاغة الكلمة (18) . 


((�)) ينظر : المحتسب (1/81) ، و البحر المحيط (1/175) ، و قطف الأزهار (139) ، و المفردات ( أتى ) .


((�)) سورة الجاثية : الآية (16) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (15) .  


((�)) سورة الطور : الآية (22) .  


((�)) سورة آل عمران : الآية (125) .  


((�)) سورة مريم : الآية (79) .  


((�)) ينظر : قطف الأزهار 99(-100) ، والمفردات (مد) .


((�)) الفروق اللغوية (70-71) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (23) .  


((�)) قطف الأزهار (1/109-111) . 


((�)) ينظر : ملاك التأويل (2/286-289) .


((�)) سورة البقرة : الآية (134 ، 141) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (225) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (281) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (286) .  


((�)) شفاء العليل (1/120) ، وينظر : ديوان شعر ذي الرمة ( 24) . 


((�)) التبيان في إعراب القرآن (1/122) . 


((�)) ينظر : الأمثل (2/264) . 


((�)) التبيان في إعراب القرآن (1/122) . 


((�)) الإتقان (2/237) . 


((�)) الجوهر الثمين (1/ 291) . 


((�)) البرهان في علوم القرآن (3/34) . 


((�))  ينظر : الكشاف ( 1/ 123) ، وتفسير البيضاوي (1/586) ، وتفسير الثعالبي (1/238) ، وتفسير              أبي السعود (1/277) ، وروح المعاني (3/69-70) ، وبدائع الفوائد (2/307) ، وتقريب القرآن (3/44) . 


((�)) تفسير النسفي (1/140) . 


((�)) بدائع الفوائد (2/307) . 


((�)) شفاء العليل (1/120) . 


((�)) زاد المسير (1/346) . 


((�)) فتح القدير (1/307) ، وتفسير القرطبي (3/431) ، وتفسير الثعالبي (1/238) . 


((�)) ينظر : إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق (363) . 


((�)) بديع القرآن (305) ، وينظر : الطراز (2/164) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (245) .


((�)) البرهان في علوم القرآن (1/429 -430) .


((�)) سورة البقرة : الآية (286) .  


((�)) قطف الأزهار (238) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (255) .  


((�)) سورة الملك : الآية (23) .  


((�)) سورة الملك : الآية (24) .  


((�)) سورة الإخلاص : الآية (1) .  


((�)) سورة الأنعام : الآية (65) .  


((�)) سورة الأنعام : الآية (95) .  


((�)) سورة البقرة : الآية (40) .  


((�)) سورة الأنعام : الآية (160) .  


((�)) قطف الأزهار (131) . 


((1)) دلائل الإعجاز (122) ، وينظر : نهاية الإيجاز (75) ، والإيضاح (1/78) ، وحاشية يس (1/173) والتراكيب النحوية (96–98) .


((2)) ينظر : معاني النحو (1/16) .


((3)) ينظر : التراكيب النحوية (98) .


((4)) ينظر : نهاية الإيجاز (75) ، والمفتاح (131–132) .


((5)) مثل الدكتور المخزومي في ( النحو العربي ـ نقد وتوجيه ) (41) ، والأستاذ إبراهيم مصطفى في ( إحياء النحو ) (55–56) ، والدكتور الجواري في ( نحو التيسير ) (123–124) .


((6)) ينظر : دراسات قرآنية في جزء عم (192–195) ، وفي بناء الجملة العربية (49–50) . 


((7)) ينظر : الفعل زمانه وأبنيته (204–205) .


((8)) ينظر : الإتقان (1/339) ، وعروس الأفراح (2/28) ، والصورة البلاغية عند السبكي (95) .


((�)) سورة البقرة : الآية (15) . 


((�)) سورة الشعراء : الآية (78) . 


((�))  ينظر : عروس الأفراح ( 2/28) ، والصورة البلاغية عند السبكي ( 95) .


((�)) ينظر : المثل السائر (2/51) .


((�)) سورة آل عمران : الآية (53) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (11) . 


((�)) سورة المؤمنون : الآية (15-16) . 


((�)) سورة المؤمنون : الآية (57-58) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/72) ، والإتقان (1/578-580) .


((�)) سورة المؤمنون : الآية (15-16) . 


((�)) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة (1/26) . 


((�)) سورة المؤمنون : الآية (57-58) . 


((�)) سورة الفتح : الآية (45) . 


((�)) ينظر :  الروض المربع (1/8) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (261) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (262) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (265) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (274) . 


((�)) سورة آل عمران : الآية (134) . 


((�)) سورة الكهف : الآية (18) . 


((�)) سورة فاطر : الآية (3) . 


((�)) سورة يوسف : الآية (16) . 


((�)) ينظر :  البرهان في علوم القرآن (4/66-67) ، والإتقان (1/578) .


((�)) سورة البقرة : الآية (212) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (212) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (254) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (3) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (22) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (25) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (57) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (60) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (126) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (172) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (254) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (3) . 


((�)) روح المعاني (1/119) .


((�)) سورة البقرة : الآية (283) . 


((�)) ينظر: قطف الأزهار (212) .   


((�)) سورة البقرة : الآية (103) . 


((�)) قطف الأزهار (130) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (6) . 


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (1/140) ، وقطف الأزهار ( 1/56 ) .


((�)) سورة البقرة : الآية (90) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/322) .


((�)) سورة البقرة : الآية (61) . 


((�)) ينظر : تفسير النسفي (1/294) ، وروح المعاني (1/276) و (322) و (324) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (229) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (178) . 


((�)) سورة محمد : الآية (4) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (240) ، ينظر : كتاب السبعة في القراءات (1/184) ، وحجج القراءات (1/138). 


((�)) سورة الذاريات : الآية (25) . 


((2)) ينظر : البحر المحيط (8/138) .   


((�)) ينظر : لسان العرب (متع) ، وفتح القدير (1/259) ، وأحكام القرآن ( للجصاص ) (2/126) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (2/159) . 


((�)) سورة الملك : الآية (19) . 


((�)) سورة ص : الآيتان (18) و (19) . 


((7)) ينظر : التحرير والتنوير (29/39) .


((�))ينظر : الكشاف (4/138) ، وتفسير الرازي (30/70) ، والبحر المحيط (8/302) .


((�))ينظر : معاني الأبنية (12) ، وتفسير جزء تبارك (18) ، والمشاهد في القرآن (134) .


((�)) سورة الهمزة : الآية (14-15) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (240) . 


((1)) ينظر : التعبير القرآني (34) .


((�)) سورة النبأ : الآية (3) . 


((2)) ينظر : التحرير والتنوير (30/11) ، والبرهان في علوم القرآن (4/68) .


((�)) سورة الأنفال : الآية (30) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (240) . 


((�)) سورة التوبة : الآية (126) . 


((�)) سورة التوبة : الآية (64) . 


((�)) سورة إبراهيم : الآية (27) . 


((�)) سورة القصص : الآية (59) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/68) .


((�)) سورة الأعراف : الآية (193) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (193) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/69) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (9/143) . 


((�)) ينظر : تفسير الطبري (9/150) . 


((�)) ينظر : تفسير أبي السعود (3/305) . 


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (3/83) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (192) . 


((�)) ينظر : فتح القدير (2/277) ، وروح المعاني (9/143) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (193) . 


((�)) البحر المحيط ( 1/ 156) ، وينظر : روح المعاني (19/111) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (14) . 


((�)) المثل السائر (2/51) ، وينظر : البرهان في علوم القرآن (4/69) ، والإيضاح في علوم البلاغة (1/99) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (8) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (8) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (124) . 


((�)) سورة المائدة : الآية (37) . 


((�)) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة (1/100) ، والبرهان في علوم القرآن (4/70) . 


((�)) سورة الحجر : الآية (48) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/70) . 


((�)) سورة الذاريات : الآية (25) . 


((3))  ينظر : الكشاف (4/17) ، وتفسير الرازي (28/212) ، وتفسير البيضاوي (2/429) ، وبدائع الفوائد  (2/157) ، ومعاني الأبنية (15) ، والتعبير القرآني (33) .


((�)) سورة النساء : الآية (86) . 


((�)) سورة النساء : الآية (86) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/71) ، والإتقان (1/578) ، والنسفي (5/87) ، وزاد المهاجر (1/66) وجلاء الأفهام (1/272) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (133) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (120) .


((�)) مسند أحمد (4/56) .


((�)) عون المعبود (5/147) ، وإن قال الرافعي : لما عرف ( صلى الله عليه وسلم ) اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته ، وقد يبتلى بها راكب البحر ، فعقَّب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة . وقال غيره سأله عن مائه ، فأجابه عن مائه وطعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الماء ، فلما جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بهما ، وقال ابن العربي وذلك من محاسن الفتوى أن  يجاء في الجواب بأكثر مما يسئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير مسئول عنه , ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا ، لأن من توقف في طهورية ماء البحر ، فهو عن العلم بحل ميتته ، مع تقدم تحريم الميتة أشدّ توقفا ، ينظر : تحفة الاحوذي (4/78) .


((�)) سورة الذاريات : الآية (56) . 


((3)) الكتاب (1/131–132) .


((�)) ينظر : الفروق (87) .


((�)) سورة المؤمنون : الآية (9) . 


((�)) سورة المعارج : الآية (23) . 


((�)) سورة الممتحنة : الآية (10) . 


((2)) ينظر : تفسير البيضاوي (2/487) ، وروح المعاني (28/76) .


((�)) ينظر : روح المعاني (28/76) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (286) . 


((�)) سورة الممتحنة : الآية (5) . 


((�)) سورة الغاشية : الآية (7) . 


((�)) سورة الممتحنة : الآية (3) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (48) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (86) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (102) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (141) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (162) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (255) . 


((�)) سورة يونس : الآية (62) . 


((�)) ينظر : التبيان (1/401) . 


((�)) ينظر : تفسير أبي السعود (1/258) . 


((�)) ينظر : البحر المحيط (1/156) .


((�)) سورة البقرة : الآية (3) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (6) . 


((�)) في التحقيق : ( يوقنون ) ، والصواب ما أثبت . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (30) . 


((�)) سورة الكافرون : الآية (1-6) . 


((6)) ينظر التعبير القرآني (29–30) .


((7)) ينظر : تفسير الطبري (30/213) ، وتفسير القاسمي (17/6281) .


((�))  ينظر : التعبير القرآني (29 -30).


((�))  ينظر : تفسير القاسمي ( 17/6281).


((�))  ينظر : التعبير القرآني (29 -30).


((�)) سورة الواقعة : الآية (59-72) . 


((�)) سورة الرحمن : الآيتان (50) و (66) . 


((�)) ينظر : البنى الأسلوبية (124) . 


((2)) ينظر : المشاهد في القرآن (400) .


((�)) سورة البقرة : الآية (87) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (87) . 


((�)) ينظر : المكونات الصوتية للإيقاع (151) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/324) ، وتفسير الجلالين (1/18) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/324) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/318) ، وقطف الأزهار ( 1/ 155 ) ، و أسرار التكرار ( 57)                     وتفسير البيضاوي (1/358) .


((�)) سورة الضحى : الآية (11) . 


((�)) سورة الضحى : الآية (9-10) . 


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (1/358) ، وروح المعاني (1/318) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (108) . 


((�)) ينظر : تفسير الرازي (1/358) ، روح المعاني (1/355) .


((�)) سورة البقرة : الآية (104) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/355) .


((�)) ينظر : تفسير أبي السعود (1/129) . 


((�)) سورة يونس : الآية (107) . 


((�)) ينظر : تفسير أبي السعود (1/144-145) . 


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (1/400) . 


((�)) ينظر : تفسير أبي السعود (1/159) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/383) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/72) ، والإتقان (1/580) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (170) .


((�)) سورة البقرة : الآية (257) . 


((�)) ينظر : روح المعاني (1/168) . 


((�)) تفسير البيضاوي (2/388-389) ، وينظر : روح المعاني (1/167) . 


((�))ينظر : تفسير الثعالبي (1/504) ، وتفسير البغوي (1/241) ، وفتح القدير (1/277) ، وتفسير النسفي (1/125) .


((�)) ينظر : تفسير البيضاوي (2/388-389) ، وتفسير أبي السعود (1/250) ، وتفسير النسفي (1/125) .


((�)) سورة الحشر : الآية (14) . 


((�)) سورة النور : الآية (35) . 


((�)) روح المعاني (1/168) .


((�)) ينظر : علم الأسلوب (87) .


((�)) ينظر : معايير تخليل الأسلوب (67) .


((�)) ينظر : روح المعاني (1/168) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (128) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (120) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (145) . 


((�)) سورة الرعد : الآية (337) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (94) . 


((�)) سورة يوسف : الآية (108) . 


((�)) سورة الأنعام : الآية (153) . 


((�)) مسند أحمد (4205) ، و(3928) ، وينظر : الدارمي رقم (204) . 


((�)) سنن ابن ماجة رقم الحديث (11) ، وينظر : مسند أحمد (3/55) .


((�)) سورة الطلاق : الآية (12) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/6) ، ومناهل العرفان (1/563) .


((�)) البرهان في علوم القرآن (2/118) .


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/6) . 


((�)) سورة الحديد : الآية (1) . 


((�)) سورة النمل : الآية (65) . 


((�)) سورة الذاريات : الآية (22) . 


((�)) سورة الملك : الآية (16) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (97) ، ومناهل العرفان (1/563) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/6) . 


((�)) سورة الملك : الآية (16-17) . 


((�)) سورة يونس : الآية (61) . 


((�)) سورة سبأ : الآية (3) . 


((�)) سورة يونس : الآية (31) . 


((�)) سورة سبأ : الآية (24) . 


((�)) سورة الأنعام : الآية (3) . 


((�)) سورة الذرايات : الآية (23) . 


((�)) سورة الحديد : الآية (1) ، وسورة الحشر : الآية (1) ، وسورة الصف : الآية (1) . 


((�)) سورة الأنبياء : الآية (19) . 


((�)) سورة الإسراء : الآية (44) . 


((�)) سورة الذاريات : الآية (22) . 


((�)) سورة النمل : الآية (65) . 


((�)) ينظر : البرهان في علوم القرآن (4/7-9) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (164) . 


((�)) قطف الأزهار (67) .


((�)) ينظر : قطف الأزهار (68) .


((�)) سورة الطلاق : الآية (12) . 


((�)) من بلاغة القرآن (71) .


((�)) سورة الأنعام : الآية (153) . 


((�)) تاريخ الأدب العربي (95) ، وينظر : من بلاغة القرآن (140) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (29) . 


((�)) سورة البروج : الآية (1) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (22) . 


((�)) سورة فصلت : الآية (12) . 


((�)) سورة فاطر : الآية (41) . 


((�)) من بلاغة القرآن (140-141) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (164) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (68) ، ومناهل العرفان (1/78) .


((�)) سورة البقرة : الآية (120) . 


((�)) ينظر : قطف الأزهار (89) . 


((�)) سورة الكافرون : الآية (6) . 


((�)) ينظر : تفسير ابن كثير (1/146) .


((�)) إعراب القرآن ( الزجاج ) (3/788) .


((�)) سورة الملك : الآية (4) . 


((�)) ينظر : إعراب القرآن ( الزجاج ) (3/788) ، والكشاف (4/135) ، والبحر (8/298) ، والنسفي (3/1837) ، والتحرير والتنوير (29/19) .


((�)) مثل قتادة ، كما نقل ابن كثير (4/396) ، وينظر : تتمة أضواء البيان (8/392) .


((�)) ينظر : البحر المحيط (8/298) ، وشرح ابن عقيل (384) ، والبيان في غريب إعراب القرآن (2/450) .


((�)) سورة الملك : الآية (4) . 


((�)) ينظر : شرح ابن عقيل (384) ، والبيان (2/450) .


((�)) سورة الملك : الآية (3) . 


((�)) سورة الملك : الآية (3) . 


((�)) سورة الملك : الآية (4) . 


((�)) ينظر : تتمة أضواء البيان (8/392) .


((�)) وهو قول ابن عطيه ينظر : البحر المحيط (8/299) .


((�)) عرّف البلاغيون الكناية : بأنها الأسلوب المجازي الوحيد الذي يُراد به المعنى المجازي مع جواز إرادة المعنى الحقيقي ، ينظر : المثل السائر (2/194) .


((�)) ينظر : التحرير والتنوير (29/19–20) .


((�)) وهذا مما يؤكد نفي الترادف في القرآن .


((�)) سورة البقرة : الآية (229) . 


((�)) ينظر : تفسير التحرير والتنوير (29/19) .


((�)) سورة البقرة : الآية (58) . 


((�)) سورة الأعراف : الآية (161) . 


((�)) ينظر : درة التنزيل (69) ، وروح المعاني (1/267) ، وقطف الأزهار (98) .


((�)) سورة البقرة : الآية (61) . 


((�)) سورة آل عمران : الآية (112) . 


((�)) البحر المحيط (1/78) ، وقد نقله الزركشي ، ينظر : البرهان (3/358) .


((�)) ينظر : صبح الأعشى (2/211) ، وخزانة الأدب (2/7) ، وجدلية الإفراد والتركيب (24) وقد يشكك في صحة القصة ،و أنَّها وضعها الرواة ، فقد طعن الفارسي في هذه الحكاية لوجود وضع جمع القلة موضع الكثرة فيما له جمع كثرة وفيما لا جمع له كثرة في كلامهم وصححها بعضهم قال يعنى أنه كان ينبغي لحسان تجنب اللفظ الذي أصله أن يكون في القلة وإن كان جائزا في اللسان وضعه لقرينة إذا كان الموضع موضع مدح أو أنه وإن كانت القلة لمعنى الكثرة لكن ليس في كل مقام ، ينظر : البرهان في علوم القرآن (3/357) ، إلا أن الشاهد منها واحد في هذا الموضع بغض النظر  عن قائله ، فإن لم يكن النابغة  فالعيب المنسوب قوله للنابغة في البيت مروي عند ابن الأثير منسوباً إلى أبي بكر الصولي ، ينظر : المثل السائر (2/308-309) ، والأبيات بتقديم وتأخير في ديوان حسّان (158). 


((�)) قوله ( في الغالب ) هو الصحيح ، إذ تعينت الكثرة في جمع السلامة في نحو قوله تعالى : ( وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (سـبأ: من الآية37) وليس معقولا كون الغرف في الجنة من الثلاث إلى العشر ، ومثله قوله    تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ  وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً           عَظِيماً) (الأحزاب:35) ، وقوله تعالى : ( قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً) (الكهف:109) .


((�)) ينظر : الكتاب (3/67) ، وجموع التصحيح والتكسير (8) .


((�)) قطف الأزهار (89) .


((�)) سورة البقرة : الآية (62) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (80) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (183-184) . 


((�)) ينظر : مسند أحمد (10/132) .


((�)) ينظر : شرح معاني الآثار (5/76) . 


((�)) ينظر : أحكام القرآن (للجصاص )(2/46-47) . 


((�)) ينظر : درة التنزيل (87) ، وقطف الأزهار (97) .   


((�)) ينظر : قطف الأزهار (97) .


((�)) ينظر : الإتقان (2/307) .


((�)) سورة الغاشية : الآية (13-17) . 


((�)) ينظر : البرهان (1/128) . 


((�)) سورة يوسف : الآية (4) . 


((�)) سورة الغاشية : الآية (13-17) . 


((�)) سورة البقرة : الآية (203) . 
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